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  :مقدمة
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن              
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله                 

، صلى االله عليه وعلى آلـه       إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله          
  .، ومن اهتدى ديه واستن بسنته إلى يوم الدينوصحبه

  ؛؛؛دــأما بعـ
فإن الخلاف بين الفقهاء أمر مشتهر، وتباين وجهات نظرهم في كثير من المـسائل              

فمن يراجع كتب الفقه في المذاهب المختلفـة وكتـب   الفقهية مما لا يحتاج إلى إثبات،       
 الخلافية، بل والقواعـد والـضوابط       الفقه المقارن القديمة والمعاصرة يجد آلاف المسائل      

 ، ولا لإفحام الخـصم   والظفر، خلافهم لم يكن لحب الغلبة    لكن  والخلافية بين الفقهاء،    
 كان خلافا يبتغي الوصول إلى الحق، ويهدف إلى بيان وجـه      بلولا للظهور والنشوة،    

على ع  الشرالصواب في خطاب الشرع، وبيان المسائل والفروع الفقهية للعامة ليتبعوا           

  وجـه الدلالـة
  وأثره في اختلاف الفقهـاء
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ع إلى نــز  وي،دبالأ ولذا كان خلافـا ينتـهج       ؛ ويستبينوا الحق على هدى    ،بصيرة
رأيـي صـواب   : الإيثار وإنكار الذات، حتى كان الإمام منهم يقول  يتميز ب  و ،الفضيلة

  . خطأ يحتمل الصوابييحتمل الخطأ، ورأي غير
راسخا فإم   وفي أذهام    ،وإذا كان القطع بعدم اليقين بصواب رأيهم عندهم غالبا        

 بقطع النظر عن قائلـه،     الدليل الوصول إلى الحق أينما كان     اادلة في   يهدفون من بيان    
  .فالحق هدفهم، والصواب غايتهم مهما كان قائله

 ،وقد قامت الدراسات الفقهية المقارنة على تناول هذا الخلاف في المسائل الفرعيـة      
 صواب ما اتجه إليه من رأي، وغالبا ما         وبيان ما يستند إليه كل فريق لدعم قوله وبيان        

  .يكون الاستناد إلى أدلة شرعية معتبرة
ولكن الملاحظ أن الفقهاء يختلفون أحيانا في الفرع الفقهي مع اتفاقهم على الدليل             

 ولكنهم يختلفون في وجه الدلالة من هـذا         ،المستدل به، فهم يستندون إلى نص واحد      
الف الآخر، ومن هنا وقعت خلافات واسعة في        ، فكل منهم يستدل به بطريق يخ      نصال

  .مسائل فقهية عديدة بين الفقهاء في المذاهب المختلفة
وقد أردت في هذا البحث بيان سبب من أهم أسباب الخلاف بين الفقهاء، وهـو               

 - - تعـالى  - –خلافهم في فهم النص الشرعي، وكيفية الاستدلال به، راجيا من االله            
  .التوفيق والسداد

  :اسات السابقةالدر
تناول كثير من الفقهاء السابقين والمعاصرين الخلاف بين الفقهاء، وذكـروا مـن             
أسباب هذا الخلاف خلافهم في فهم النص الشرعي ووجه الاستدلال به، وظهر ذلك             
في مؤلفات عديدة في تاريخ التشريع وكتب أدب الخلاف بين الفقهاء، وهي أكثر من              

 على بحث يختص ببيان هذه الجزئية وتطبيقاا        -يما قرأت ف–أن تحصى، ولكني لم أعثر      
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  في هذا البحث حسب الخطة الموضوعة لـه    بإيجازفي الفروع الفقهية، وقد أردت بياا       
  .- تعالى- أن ييسر دراستها تفصيلا في بحث مبسوط بإذن االله - تعالى-داعيا االله 

  :حدود البحث
ئل التي اختلف فيها الفقهـاء وكـان        لم أقصد من وراء هذا البحث استقصاء المسا       

هم فيها دليل واحد يتفقون عليه ويختلفون في وجه الدلالة منه، ولكـني أردت              مستند
 وكيف كان   ،نماذج لبيان كيفية استدلالهم بالنص الشرعي     أمثلة وأبين   فقط أن أضرب    

  .هذا الاستدلال سببا في الخلاف بينهم
 ،ى بيان المقصود بوجه الدلالة وأهميتـه       في بداية البحث عل    تيولذا فإني قصرت هم   

والخلاف بين الفقهاء وأسبابه وأدبه بإيجاز، وعرجت في ايته على إيراد بعض النماذج             
باختصار للمسائل الفقهية التي اختلفوا فيها وكان سبب خلافهم الاختلاف في فهـم             

  .النص وبيان وجه الدلالة منه
  :خطة البحث

  . أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمةاقتضت طبيعة دراستي للموضوع
  .وا أهمية البحث، والدراسات السابقة، وحدوده: المقدمة
  .ه وآدابهالخلاف بين الفقهاء أسباب: التمهيد

  . وجه الدلالة واستنباطه: المبحث الأول
  :ة مطالبثلاثوفيه 

  .المقصود بوجه الدلالة: المطلب الأول
  .نباط وجه الدلالة من الأدلة الشرعيةكيفية است: المطلب الثاني
  .أسباب الخلاف في استنباط وجه الدلالة: المطلب الثالث
  . نماذج تطبيقية للخلاف بسبب وجه الدلالة: المبحث الثاني
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  :ة مطالبخمسوفيه 
  .الاختلاف في قدر الممسوح من الرأس: المطلب الأول
  . الأب نكحهانبم المقصود: المطلب الثاني
  .كيفية حساب عدة المطلقة الحائض: ثالثالمطلب ال
  .حكم التداوي من الأمراض: رابعالمطلب ال
  .السلم الحال: امسالمطلب الخ

  . وا أهم النتائج المستخلصة من البحث:الخاتمة
 وأن أصل فيـه     ، أن أوفق في بيان الهدف من البحث       - تعالى -وبعد فإني أدعو االله     

 وأن يكتب لعملي    ، شطط الفكر وزلة القلم    - سبحانه – إلى الغاية التي أريد، وأن يقيني     
 – وهو   ، إنه نعم المولى ونعم النصير     ، وأن ينفع به   ، ولي من ورائه الأجر والمثوبة     ،القبول
  . خير مسؤول-سبحانه

* * *  
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  التمهيد
  ه وآدابهالخلاف بين الفقهاء أسباب

  
، فقد وقع بين الصحابة     الخلاف بين المسلمين في الأحكام والفروع الفقهية أمر قديم        

y    ورسول االله r       بين أظهرهم، ولم ينه النبي r          عنه متى كان علـى وفـق منـهج 
الشرع في الخلاف، بأن يورد كل فريق حجته، ويوثق قوله بدليله، ولا يقـصد منـه                
الزهو أو حب الغلبة والظفر، بل يرمي إلى إحقاق الحق، ويقـصد إلى بيـان وجـه                 

لخلاف أن يتبع الدليل، وأن يبتعد عن الهوى والتشهي، وقد        الصواب، ويحاول من يقرأ ا    
علـم  : اشتهر الخلاف حتى صار علما بذاته وفنا مستقلا، حتى عرف علم الخلاف بأنه       

يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه وقوادح الأدلـة الخلافيـة بـإيراد            
  .)١(البراهين القطعية

في مذاهبه المختلفة يلمس هذا الخلاف الواسـع        ومن يقرأ في كتب الفقه الإسلامي       
في الفروع الفقهية بين العلماء، ناهيك عن الكتب المتخصصة في كل مـذهب والـتي               

  :تعرج على هذا الخلاف، وتبين حجج كل فريق، كما هو الحال مثلا في
لأبي جعفر الطحاوي، وهو كتاب موسع اختـصره        : "اختلاف العلماء " كتاب   -

  .آخر مطبوعالجصاص في كتاب 
  . والمغني لابن قدامة-
  . وبداية اتهد لابن رشد-
  . والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي-
  . والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر-
  . والخلافيات للبيهقي-

                                                 
  . ٢/٢٧٦ العلوم لصديق بن حسن القنوجي  أبجد العلوم أو الوشي المرقوم في بيان أحوال)١(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٣٥٢-

  . والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة لأبي بكر الصردفي-
  . والتحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي-

وغيرها كثير مما كان ذاكرا لخلاف الفقهاء في المذاهب المختلفة، أو للخلاف بـين              
، كما هو الحال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى          - رحمهم االله  -إمامين من الأئمة العظام   

لشيباني، والنكـت  وأبي حنيفة لأبي يوسف، والحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ا           
  .في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة لأبي إسحاق الشيرازي

ولم يقتصر الخلاف على المذاهب، بل إن المذهب الواحد تجد أحيانا فيه أكثر مـن               
اع، وأصدق مثال على ذلك كتـاب  نـزقول وأكثر من رواية، وذلك أمر مشتهر بلا  

لى مذهب الإمام أحمد للمرداوي، حيـث جمـع         الإنصاف في الراجح من الخلاف ع     
  .الخلافيات في مذهب الإمام والروايات عنه وبلغ ا اثني عشر مجلدا

 عـز   – اقتضته، فلـو أراد االله       -سبحانه –ن حكمة االله    وإنما كان هذا الخلاف لأ    
ثـراء  يحمـل مـن ال     أن يتوحد الجميع على رأي واحد لفعل، ولكن الخلاف           -وجل
مة أحـوال النـاس     ء في تطور الحياة وتجدد الفقه الإسلامي، وفي ملا        يفيدما  تنوع  الو

المتغيرة والتي تحتاج إلى أحكام تتناسب وما يقدر عليه كل فرد على حدة، فالتـشريع               
- تعالى -فمثلا في قوله    ،  الإسلامي مرن ومتطور، ويتناسب مع كل الظروف والبيئات       

 أن  -سبحانه وتعـالى   - يعلم االله    ،)١(]قُروءٍ هِن ثَلاثَةَ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِ  [: 
، وأنه سوف يؤدي إلى الخلاف، ومـع         في اللغة بين الطهر والحيض      مشترك  القرء لفظ

 أن يجمع الناس على كلمـة واحـدة       -سبحانه –لت الآية به، ولو أراد االله       نـزذلك  
فسهن ثلاث حيضات أو ثلاثة     والمطلقات يتربصن بأن  ( :لت الآية قاطعة فقال مثلا    نـزل

لت الآية ذا اللفظ المـشترك لتـدعم        نـز فقد   ،، ولكن ما حدث غير ذلك     )أطهار

                                                 
  . ٢٢٨سورة البقرة الآية ) ١(
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  . في الخلاف-سبحانه –حكمة االله 
 المقصود  بل المشاكسة أو ينعم بالمخالفة والمناقضة،       عجبهولا يعني ذلك أن الإسلام ي     

 كانت في   متىحترم  نظره التي ت   وجهة   أن يربي الناس على فقه الخلاف بينهم، وأن لكلٍّ        
وأن هذا الخلاف له من الفوائد الكثير، فهو من أسباب السعة والمرونـة             دائرة الشرع،   

في الشريعة، وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، فهناك أحكام كثيرة تطبـق في              
حال ولا تطبق في أخرى، وهناك أحكام تطبق على شخص دون غيره، وفي زمان دون               

  .لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص: ومن هنا كانت القاعدةآخر، 
لا ":  المسلمين على الخروج لقتال بني قريظة، وقال لهم        rولذا لما حرض الرسول     

، اختلف المسلمون في هـذا الأمـر حـين          )١("يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة      
 فلم يصل   ، وتمسك به  ،همه على ظاهره  أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من ف       

 r وأن مقصود الرسـول      ،العصر إلا في بني قريظة، ومنهم من تمسك بمفهوم الحديث         
 مـن   واحدالإسراع إلى بني قريظة، فإن أدركتهم الصلاة في الطريق صلوا، ولم يعنف             

 لأن في   ؛كلا منـهما علـى اجتـهاده       rالنبي  رغم الاختلاف، وأقر    الآخر  الفريقين  
لاف سعة، وفي الآراء المتعددة رحمة بالناس، فقد يناسب الرجل رأي منها فيعمـل              الخ

به، وفي الخلاف توافق مع ما طبع االله عليه الخلق، ولو شاء االله لجعل الناس أمة واحدة،                 
  .لإثراء الحياة والأحياء - تعالى-ولكنها حكمته 

 في لافي الفـروع  خلافهـم  كان اختلفوا حينما أن الفقهاء ومما ينبغي التنبه له هنا    
 مما   خلافهم في غير ذلك    بلهم متفقون فيما جاء فيه نص قاطع،        وفي الفروع   الأصول،  

، ومن ذلك   كان ثابتا بنص ظني الثبوت أو الدلالة، أو كان قطعي الثبوت ظني الدلالة            
 متى توافرت شروطها، وأا أحد أركان        وجوب الزكاة   على  أن الفقهاء متفقون   :مثلا

                                                 
صلاة الطالب والمطلـوب    : الصلاة، باب :  كتاب - رضي االله عنهما   - أخرجه البخاري عن ابن عمر     )١(

  .٢/١٥، الصحيح ٩٤٦راكبا وإيماء، حديث رقم
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 كزكـاة الخـضروات     :تلفون في بعض أنواعها مما لم يرد فيه نص صريح         مخ، و مالإسلا
  . وغير ذلك من الفروع،والفواكه، وحكم زكاة الصبي وانون

خيـار   ك : ولكنهم يختلفون في بعض أحكامـه      ،متفقون على مشروعية البيع   هم  و
 ـ    الس، والغرر الذي يفسخ به، و      ة، والبيـع   التسعير، وبيع الزروع والثمار المتلاحق

 والتي تظهر   ،بالمعاطاة، وحكم البيع على البيع، وغير ذلك من الفروع الخلافية الكثيرة          
 ،بوضوح عند دراسة الفقه المقارن، وهكذا في كل أبواب الفقه الإسلامي من عبادات            

  .ا وغيره، وسير وحروب، وأحوال شخصية، وجنايات،ومعاملات
، وأنه خـلاف في  - تعالى-ت حكمة االلهوإذا كان الخلاف بين الفقهاء من مقتضيا   

  .الفروع لا في الأصول، فمما ينبغي بيانه هنا أسباب هذا الخلاف وآدابه بإيجاز
  :أسباب الخلاف بين الفقهاء

 قديما وحديثا ببيان الخلاف بين الفقهـاء، وذكـروا          )١(لقد اهتم كثير من العلماء    
: ئيـسيين، حيـث يقـول     لذلك أسباب عديدة، وقد حصرها ابن تيمية في سببين ر         

  :والخلاف في أصل نشأته يرجع إلى أمرين مهمين"
  .ما يرجع إلى العالم نفسه في فهمه: أحدهما
  .)٢("ما يرجع إلى النص في احتماله: وثانيهما

ويمكن القول بإن السببين السابقين يتفرع منها أسباب أخرى تفـصيلية سـأذكر             
  :بعضها هنا على سبيل الإجمال

 ألفاظ تعني أكثر من معنى      وهيالعربية،  لألفاظ المشتركة في اللغة      وجود بعض ا   -١
                                                 

لاف للـدهلوي، وأسـباب     أسباب اختلاف الفقهاء للطبري، والإنصاف في أسباب الخ       : ينظر مثلا ) ١(
اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف، وأسباب اختلاف الفقهاء لعبد االله بن عبد المحسن التركي، وأصله رسـالة                
ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وغيرها بنفس المسمى كثير، ولست هنـا بـصدد                 

   . الحصر، وإنما هو مجرد تمثيل
   . ٦٣فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار ص: ، وينظر١١ صمقدمة في أصول التفسير) ٢(
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لفظ القرء الذي ذكرته سابقا، فهو       :فيذهب كـل رأي إلى أحدها، ومـن ذلك مثلا       
الطهر والحيض، ولفظ الولد فهو يحمل على الذكر والأنثى، ولفظ العين، فهـو             : يعني

   .)١(ذلك كثيريطلق على البئر وعلى النقدين وعلى الباصرة، وغير 
فقد يرد اللفظ فيحمله البعض على الحقيقة،       دوران اللفظ بين الحقيقة وااز،       -٢

ويحمله الآخرون على ااز، ومثال ذلك لفظ النكاح، فهو حقيقة في الوطء مجـاز في               
العقد، وقد جاء في القرآن بالمعنيين، ومن هنا كان ورود اللفظ في بعض النصوص سببا               

  .)٢(اد به الحقيقة أو ااز، ومن ذلك الخلاف في منكوحة الأبللخلاف هل ير
 مـن   امل والمـبين  و  العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد،    ختلاف في  الا -٣

ألفاظ الشرع، فمنهم من يجعل اللفظ مجملا ولا يبني عليه الحكم الفقهي، ومنهم مـن               
 والخاص، والمطلق والمقيد مـن      العامكذا اختلافهم في    ، و يجعله مبينا ويبني عليه الحكم    

  .)٣(الأدلة
 وما لا يقبل، حيث كانوا يختلفون       ختلاف في السنة وما يقبل من الأحاديث       الا -٤

في حال الرواة عدالة وحفظا وسيرة وضبطا، ووصول الأحاديث لبعضهم دون بعض،            
وهل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة أو لا؟ وما الذي يجوز تخصيص الكتاب بـه مـن                

ة؟ ولذا كان هناك خلاف في حكم الجمع بين الجلد والرجم للزاني، وكذا وصول              السن
                                                 

، اختلاف الصحابة أسبابه وآثاره للدكتور أبو سريع محمد عبـد           ١/١٢المعاني البديعة للصردفي    : ينظر) ١(
، الاختلاف الفقهي، معناه، نشأته، أنواعه، أسبابه، ضوابطه، للدكتور محمد شريف مصطفى            ٣٠الهادي ص 

   . ٥٥ص
، أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مـصطفى إبـراهيم الزلمـي          ١/١٢المعاني البديعة للصردفي    : ينظر) ٢(

، الاختلاف الفقهي للدكتور محمـد      ٥١ وما بعدها، الاختلاف الفقهي للدكتور وجيه محمود ص        ١٧٩ص
   . ٥٦شريف مصطفى ص

كتور مـصطفى إبـراهيم الزلمـي      ، أسباب اختلاف الفقهاء للد    ١/١٣المعاني البديعة للصردفي    : ينظر) ٣(
   . ٦٧ص
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الحديث إلى بعض الفقهاء دون بعض، ومعرفة المتأخر من الحديثين عند التعـارض إلى              
غير ذلك من مسائل، وقد وضع كل مذهب شروطا للعمل بأحاديث الآحاد، ومنـهم           

أن الحنفية يشترطون للعمل    : لك مثلا من يأخذ بالمرسل، ومنهم من لا يأخذ به، ومن ذ         
أن يكون راويه فقيها، وألا يعمل بخلاف ما روى، وألا يكـون الحكـم            : بخبر الواحد 

فيما تعم به البلوى؛ ولذا خالفوا في مسائل فقهية عديدة بناء على هذا الرأي، ومنـها                
ركـوع  تولي المرأة نكاح نفسها، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، ورفع اليدين عند ال            

  .)١(والرفع منه في الصلاة
 كالاستحسان، و، وسد الـذرائع،   :ختلاف في المصادر المعتمدة في الفتوى      الا -٥ 

، وغير  الاستصحابوعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة وشروطها، و      وقول الصحابي،   
ذلك من مصادر، فهناك من يقول ا ويبني الأحكام الفقهية عليها، وهنـاك مـن لا                

  .ن المصادر المعتمدة ولا يبني الحكم عليهايعدها م
وبالجملة فإن الأسباب السابقة جميعها ترجع إلى تفـاوت العلمـاء في الإحاطـة              
بالنصوص، أو اختلافهم في فهمها، أو اختلافهم فيما لا نص فيه من المسائل والفروع              

فهـم  ، وما يدخل تحت بحثي منها هو السبب الثاني، وهـو اخـتلافهم في               )٢(الفقهية
النصوص الشرعية، حيث يكون النص واحدا ومقطوعا به عند الفريقين، وكل منـهما       

  .عالم به، ولكنهما يختلفان في المسائل لاختلاف الفهم للنص لأي سبب من الأسباب

                                                 
 ومـا بعـدها،     ٤٤، أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص      ١/١٣المعاني البديعة للصردفي    : ينظر) ١(

، اختلاف الـصحابة أسـبابه وآثـاره        ١١٤أسباب اختلاف الفقهاء لعبد االله بن عبد المحسن التركي ص         
ف الفقهاء للدكتور مصطفى إبـراهيم الزلمـي        ، أسباب اختلا  ٥٣للدكتور أبو سريع محمد عبدالهادي ص     

 ومـا   ١٦ وما بعدها، الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور عبد االله بن عبد المحسن الطريقـي ص               ٢٦٥ص
  .بعدها

   . ٧٠أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي ص: ينظر) ٢(
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  :)١(أدب الخلاف بين الفقهاء
رغم أن أئمة الفقهاء اختلفوا في الفروع كما ذكرت، وامـتلأت كتبـهم بتلـك       

حيـث  لم يخرجوا عن حدود أدب الخـلاف،    قديما  م في خلافام    فية فإ المسائل الخلا 
 واعتـراف   ه لقول غيره،   يمنعه ذلك من تقدير    كان كل واحد منهم يقول رأيه دون أن       

،  الخـلاف كل منهم بالفضل للآخر، وكانوا في مناظرام لا يخرجون عن حدود أدب        
لتي يطلق عليها عصور الجمـود      ولم يحدث الخروج عن ذلك إلا في العصور المتأخرة وا         

والتقليد، حيث ظهر التعصب الأعمى للمذاهب، ونصرة المذهب ولو كان يراه علـى             
خطأ، ولا يهم متبعه البحث عن الدليل بقدر ما يهمه نصرة قول إمامه الذي يعتقد أنه                

  .على الحق دوما وغيره على باطل
إلى البحث  دف  لوجدناها    المتقدمين من الأئمة والفقهاء     مناظرات ولو رجعنا إلى  

إفحامه بـأي   أو   الوثوب على الخصم،     والوصول إلى طريق الرشاد، وليس     ، الحق عن
واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي، والحق في نفس الأمر        : "يقول ابن الجزري  طريق،  

واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ، وكل قراءة بالنـسبة إلى              
وقد رويت في ذلك    ،  )٢("صواب في نفس الأمر، نقطع بذلك ونؤمن به       الأخرى حق و  
 تدل على مدى تقدير كل منهم للآخر، تـذخر ـا كتـب الـسير                قصص ونوادر 

  :)٣(والتراجم، وهاك بعضا منها
 ،رأيي صواب يحتمل الخطأ    ": كان يقول   أنه -رحمه االله -عن الشافعي    ما روي    -١

                                                 
أدب الخـلاف في    "، بحثا ضافيا في هذا الشأن بعنـوان         انيطه جابر فياض العلو   / لدكتورا وقد كتب ) ١(

 ـ١٤٠٥ العدد التاسع، الطبعة الأولى، جمـادى الأولى          في سلسلة كتبها،   لأمةنشرته مجلة ا  ،  "الإسلام ، هـ
   .ومثله بحث طريف لسعيد بن عبد القادر باشنفر، طبعة المؤلف بدون تاريخ

  .١/١٩٥محاسن التأويل للقاسمي : نقلا عن) ٢(
  . وما بعدها١١٧ص للدكتور طه العلواني أدب الخلاف في الإسلام: ينظر) ٣(
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  .)١("ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
الناس في الفقه عيال     ": أنه كان يقول مرارا    -رحمه االله -  ما روي عن الشافعي    -٢

  .)٢("على أبي حنيفة
 بل  ،ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ      ": ما روي عن الشافعي أنه كان يقول       -٣

          ن االله الحق علـى لـساني أو        أحب أن يوفق ويسدد، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بي
   .)٣("لسانه
إني أراك تمسح   :  فقلت له  ،لقيت مالكا في المدينة   ": ه الليث بن سعد قال     ما روا  -٤

ثم : عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري، قـال الليـث           : العرق عن جبينك، قال   
 فقال  ،)يشير إلى مالك    ( ما أحسن قول هذا الرجل فيك       :  وقلت له  ،لقيت أبا حنيفة  

  .)٤("د تامهزما رأيت أسرع منه بجواب صادق و: أبو حنيفة
 ولكن كـل    ، كان مالك بن أنس وسفيان بن عيينة قرينين متنافسين في العلم           -٥

 ما روي أن سفيان كـان يقـول عـن    :واحد منهما يجل صاحبه ويقدره، ومن ذلك     
 وما  ، ولا يحمل إلا عـن ثقـاة الناس      ،كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا       ":مالك

  .    )٥("بن أنسأرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك 
مالك بن أنس معلمـي وعنـه        ": كان الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك       -٦

                                                 
رق معاصرة تنتسب إلى    ، وف ١٦/٦ لأبي الأشبال المصري     شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة     : ينظر) ١(

  .٥٤ للدكتور غالب العواجي صالإسلام وبيان موقف الإسلام منها
، العبر في خبر من غـبر       ٢/٣٢٦ لحسين الديار بكري     يستاريخ الخميس في أحوال أنفس النف     : ينظر) ٢(

  .٢/٢٣٠، وشذرات الذهب لابن العماد ١/١٦٤للذهبي 
  .٣/٢٢، وشذرات الذهب ١٠/١٣٧المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي : ينظر) ٣(
  .١/١٥٢ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض : ينظر) ٤(
 لابـن  ائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضـي االله عنـهم         الانتقاء في فض  : ينظر) ٥(

  .٨/٧٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢١عبدالبر ص
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  .)١("أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم
أي رجـل كـان     :  قلـت لأبي   : ما روي عن عبد االله بن أحمد بن حنبل قال          -٧

ه االله كالشمس   كان الشافعي رحم  : الشافعي، فإني أسمعك تكثر الدعاء له؟ فقال يا بني        
  .)٢( فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟، وكالعافية للناس،للدنيا
أمـا  : لقيني يحيى بن معين فقـال     :  ما وري عن صالح بن أحمد بن حنبل قال         -٨

رأيته مع الشافعي، والشافعي راكب،     : وما يفعل؟ قال  : يستحي أبوك مما يفعل؟ فقلت    
: يقول لك أبي  : إن لقيته فقل له   : ك، فقال وهو يمشي آخذا بزمام دابته، فقلت لأبي ذل       

  .  إذا أردت أن تتفقه فتعال فخذ بركابه من الجانب الآخر
  وانظر في الجانب الآخر إلى ما روي عن الشافعي في أحمد ورأيه فيه، فقد كـان                
يعترف له بالفضل، ويقدمه عند رواية الحديث، وبلغ من إعجابه به وإكباره لـه أنـه                

حـدثنا   ": أحمد لا يذكر اسمه بل يذكره بلقب اشتهر عنه فيقول          كان حين يحدث عن   
أنـت أعلـم    : "، وكان يقول لـه    "الثقة من أصحابنا، أو أنبأنا الثقة، أو أخبرنا الثقة        

  .)٣("بالأخبار منا
 وقد كانت القضية التي رواها عبد الوارث بن سعيد في هذا الشأن ملخـصة               -٩

 ، وابن شـبرمة   ، وا ابن أبي ليلى    ، الكوفة قدمت: ، حيث يقول  )٤(لحال الخلاف وأدبه  
البيـع  :  فقال ، فسألته عن رجل باع بيعا وشرط شرطا       ،حنيفة، فأتيت أبا حنيفة    وأبو
 وأتيت ابن   ، والشرط جائز  ،البيع جائز :  فقال ، وأتيت ابن شبرمة   ، والشرط باطل  ،باطل

ثة من فقهـاء     ثلا ،-سبحان االله -: فقلت،   والشرط باطل  ،البيع جائز :  فقال ،أبي ليلى 

                                                 
، وتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفـيس        ٢/٢٠٢شرف المصطفى للنيسابوري الخركوشي     : ينظر) ١(
  .١٠/١٨٧، والبداية والنهاية ٢/٣٣٢
  .١٤/٣١٢، وتاريخ الإسلام للذهبي ١٠/١٣٩ريخ الملوك والأمم المنتظم في تا: ينظر) ٢(
  .٢/١٢٢الوافي بالوفيات للصفدي : ينظر) ٣(
   .  وما بعدها٤/٣٣٥، والمعجم الأوسط للطبراني ٣/٤٦أخبار القضاة لوكيع :  راجع القصة في)٤(
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لا أدري مـا  :  فقال، فأخبرته، فرجعت إلى أبي حنيفة،العراق اختلفوا في مسألة واحدة   
 ،)١(" وشرط ى عن بيع   "r أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي            ،قالا؟

 ، أدري مـا قـالا     لا:  فقال ، فأخبرته ،فأتيت ابن أبي ليلى   ،  فالبيع باطل والشرط باطل   
 ياشـتر ": لي rقال رسـول االله     :  عروة عن أبيه عن عائشة قالت      أخبرني هشام بن  
 لا:  فقال ،وأتيت ابن شبرمة فأخبرته   ،   فالبيع جائز والشرط باطل    ،)٢("بريرة واشترطي 

: قـال  t حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عـن جـابر              ،أدري ما قالا؟  
البيع جائز والـشرط    ف ،)٣("ه إلى المدينة  لان وشرط لي حم   ،بعيرا r اشترى مني النبي  "

  .جائز
فقد بين كل فقيه من الثلاثة رأيه ومستنده في قوله دون أن يهجم على الآخـر، أو               
يسفه رأيه، أو يخطئه فيما ذهب إليه، بل ينسب إلى نفسه عدم العلم بمستنده، وذلـك                

ينما قمة النقاء والحياد في الناحية العلمية، وتقديم الدليل والحجة والبحث عن الحقيقة أ            
  .كانت

تلك قطوف بسيطة، وغيض من فيض، وقطرة من بحر ما روي عنهم من أقـوال               
كل إمام منهم في الثناء على الآخر، والاعتراف بفضله ومنته على العلم وأهله، وهـو               
وإن خالفه فإنما ذلك في الفروع، وبحث عن الحق، وليس تنقيبا عن زلة لـه، أو حبـا                  

ر الحاضر يعتبرون بذلك، إذ يتنازعون الفتاوى علـى         للغلبة والظفر، وليت فقهاء العص    
الفضائيات ويتشاكسون، ويتشبث الواحد منهم بقوله، وكأنه فريد عصر وعالم زمانه،           

  .وأوتي من العلم ما لم يؤت غيره وكأنه احتكر الحق دوم
* * *  

                                                 
  .٤/٣٣٥، والمعجم الأوسط ٤٣٦١ أخرجه الطبراني في حديث رقم)١(
البيـوع،  : ري في أكثر من موضع وبصيغ مختلفة، والصيغة الواردة هنا ذكرها في كتاب             أخرجه البخا  )٢(

   . ٣/٧٣، الصحيح ٢١٦٨إذا اشترطوا شروطا في البيع لا تحل، حديث رقم: باب
 إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان        :بابالبيوع،  :  متفق عليه عن جابر، أخرجه البخاري، كتاب       )٣(

 بيع الـبعير    :بابالبيوع،  : ، وأخرجه مسلم، كتاب   ٣/١٨٩، الصحيح   ٢٧١٨م، حديث رق  مسمى جاز 
  .٣/١٢٢١، الصحيح ٧١٥، حديث رقمواستثناء ركوبه
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  المبحث الأول
  وجه الدلالة واستنباطه

  
  :ة مطالبثلاثوفيه 

  ود بوجه الدلالةالمقص: المطلب الأول
، وسوف أبين المراد بكل      ودلالة ،إن مصطلح وجه الدلالة مركب من كلمتين وجه       

  .منهما على حدة قبل بيان المراد بالمصطلح مركبا
القبلـة،  : مستقبل كل شيء، والوجهـة    : معروف، وهو :  فهو في اللغة   الوجهفأما  

أصل يدل علـى مقابلـة      الواو والجيم والهاء    : ، قال ابن فارس   )١(وشبهها في كل شيء   
  .)٢(لشيء، والوجه مستقبل لكل شيء
ما يستقبل من الأشياء، وهو ذات المعنى عند ذكـر          : ومما سبق يظهر أن الوجه هو     

  .ما يظهر من الدليل للفقيه: وجه الدلالة، فالمقصود به
، وهـو   )دلل( مأخوذة من الفعل     :، فهي في اللغة    بكسر الدال وفتحها   الدلالةوأما  
  .)٣(إذا من بعطائه: دل يدل: المنة يقال: الإدلال، وهو: ر من معنى، فيأتي بمعنىيعني أكث

  .وثق في محبته فأفرط عليه: أدل عليه، بمعنى: يقال: ويأتي بمعنى الانبساط
: ليلُالددللت ذا الطريق دلالة أي أرشده، ف      : الإرشاد والتوجيه، يقال  : ويأتي بمعنى 
 وقد دلَّه على الطريق يدلُّه دلالَةً ودِلالَةً ودلولَةً، والفتح          ،الدالُّ: لُلي والدّ ،ما يستدلُّ به  

                                                 
   . ٦/٢٢٥٤، والصحاح للجوهري ٤/٦٦العين للخليل : في) وجه( ينظر مادة )١(
   . ٦/٨٩ مقاييس اللغة )٢(
   . ١٤/٤٨ذيب اللغة للأزهري : في) دلل( ينظر مادة )٣(
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  .)٢("الدالّ على الخير كفاعله "r:، ومنه قوله )١(أعلى
 ، ما يمكن أن يستدل بـه      : أحدها ،لدلالة تكون على أربعة أوجه    ا: قال العسكري 

 أعـد   : يقال للمـسؤول   ،دلالة العبارة عن ال   :والثاني ... قصد فاعله ذلك أم لم يقصد     
 ، الأمـارات  : شبهته والرابع  : أي . دلالة الخالف كذا   : يقال ، الشبهة : والثالث ،دلالتك

  .)٣( الدلالة من القياس كذا:يقول الفقهاء
وجه الاستدلال بالنص الشرعي وتوجيهـه      : المعنى الأخير، وهو  : والمراد من الدلالة  
  .لبيان الحكم المستنبط

كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منـه        :  فقد عرفت الدلالة بأا    وأما في الاصطلاح  
  .)٤(المعنى من كان عالما بوضعه له

 فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو           :وعرفها القرافي بقوله  
  .)٥(جزأه أو لازمه

ن، دلالة المطابقة، ودلالـة التـضم     : وقد قسم الأصوليون الدلالة إلى ثلاثة أنواع      
 أو بالنسبة   ،اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه        ودلالة الالتزام، وذلك أن     

 أو بالنسبة إلى ما يكون خارجـا      ،إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك         
 والثالـث  ، والثـاني التـضمن  ، فالأول هو المطابقة  ،عن المسمى من حيث هو كذلك     

                                                 
  .١٤/٤٨، وذيب اللغة ١١/٢٤٧، ولسان العرب ٤/١٦٩٨الصحاح :  ينظر)١(
، وأخرجـه  ٣٨/١٢٢، المـسند  ٢٣٠٢٧ أخرجه أحمد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، حديث رقـم  )٢(

ما جاء في الدال على الخـير    : ، باب rأبواب العلم عن رسول االله      : الترمذي عن أنس بن مالك في كتاب      
   . ٤/٣٣٨هذا حديث غريب من هذا الوجه، سنن الترمذي :  وقال،٢٦٧٠كفاعله، حديث رقم

  .٦٨ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص)٣(
  .٢/٢٦٨ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )٤(
  .١/٢٣ شرح تنقيح الفصول للقرافي )٥(
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  .)١(الالتزام
لفظ البيت دل على معنى البيـت       : "زالي مثالا لتلك الدلالات بقوله    وقد ضرب الغ  

 ؛ لأن البيت يتضمن السقف    ؛ ويدل على السقف وحده بطريق التضمن      ،بطريق المطابقة 
 إذ لا   ،لأن البيت عبارة من السقف والحيطان، وكما يدل لفظ الفرس علـى الجـسم             

السقف على الحائط فإنه غير      وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ        ،فرس إلا وهو جسم   
 إذ  ؛ ولا هو متـضمن    ،موضوع للحائط وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون مطابقا        

 وكما كـان    ،ليس الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البيت           
الحائط جزءا من نفس البيت، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الـذي لا   

  .)٢("ينفك السقف عنه
ومما سبق يظهر أن الدلالة هي ما يفهم من النص أو ما يقتضيه النص ويستنبطه منه                

  .الفقيه
 بناء على    ويمكن القول  ، لم أقع له على تعريف معين      ومصطلح وجه الدلالة مركبا   

  .ما يستنبطه الفقيه من النص الشرعي:  إنهما سبق
بأخذه كان ذلك   أاء   سو ، ما يعمل فيه اجتهاده في فهم ذلك النص        :-هنا–والمراد  

بظاهر النص، أم بفحواه، أم بمفهومه موافقة أو مخالفة، أو ما إلى ذلك من اسـتنباط،                
  .وهو المراد معنا هنا في البحث

  كيفية استنباط وجه الدلالة من الأدلة الشرعية: المطلب الثاني
تختلف مناهج الفقهاء وطرقهم في استنباط وجه الدلالة من النص الـشرعي عنـد              

                                                 
لى علم الأصول   ، واية السول شرح منهاج الوصول إ      ١/٢١٩المحصول في أصول الفقه للرازي      :  ينظر )١(

، ١/٢٤، وشرح تنقيح الفصول للقـرافي       ١/١٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي       ١/٨٥للإسنوي  
  . وما بعدها٢/٢٦٨، والبحر المحيط للزركشي ١/٢٠٤والإاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 

  .٢٥ المستصفى للغزالي ص)٢(
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-٣٦٤-

  :ستدلال به، ويمكن القول بأن هناك طريقين أصليين لهما في هذا الشأن، وهماالا
بيان الحكم وبيان وجه الدلالة من الحديث عند الاسـتدلال بـه،            : الطريق الأول 

وذلك بأساليب متعددة، كأن يذكر الفقيه الحكم الشرعي ويعطف عليه بذكر الـدليل     
ل بأثر من آثار الصحابة أو إجماعهم، ثم        ، أو يستد  r أو قوله    - تعالى -لقوله  : بصيغة

  :يبين وجه الدلالة من النص المستدل به تفصيلا، ومن ذلك مثلا
وكذا يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام         : " ما جاء في بدائع الصنائع     -
ذَا نـودِي   يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِ     [: - تعالى - لقوله   ، وأذن المؤذنون بين يديه    ،المنبر

 والأمر بترك البيـع     ،)١(]ةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع         لِلصلا
 لأن الأمر بترك    ؛ولو باع يجوز  ،   وأدنى درجات النهي الكراهة    ،يكون يا عن مباشرته   

  .)٢("البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة
 لأن البيع يتناول    ؛، يعني البيع والشراء   )٣(]وذَروا الْبيع [ :قوله"  البناية    وجاء في  -

 لأن يوم   ؛المعنيين، وإنما خص البيع من بين ما يذهل عن ذكر االله من سوى على الدنيا              
 فيوقـت  ،الجمعة بط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب           

 ،الـضحى  - تعالى -اض الأسواق م إذا انفتح النهار و       واعتض ،هبوطهم واجتماعهم 
 التجارة، ويتكاثر البيع والشراء، فلما كـان ذلـك          يوفي وقت الظهيرة، وحينئذ تجر    

 لهم أدوا تجـارة     :الوقت يبطله الذهول بالبيع عن ذكر االله والمضي إلى مسجد االله، قيل           
 وذروا  ، شيء أنفع منه وأربـح      لا ،الآخرة، واتركوا تجارة الدنيا، واسعوا إلى ذكر االله       

  .)٤("البيع الذي نفعه يسير وربحه مقارب

                                                 
  .٩الآية :  سورة الجمعة)١(
)١/٢٧٠ )٢.  
  .٩الآية : ة الجمعة سور)٣(
  .٣/٩٠ البناية في شرح الهداية للعيني )٤(
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ففي النصين السابقين بيان للدليل ووجه الاستدلال منه بطريق واضح ومفصل يجنح            
  .إلى الإطناب تارة وإلى الإيجاز أخرى بحسب ما يقتضيه المقام

قاد  r ن النبي أ": t لما روى جابر  ) والمسلم بالذمي : (قال" وجاء في الاختيار     -
 ولاستوائهما في العصمة المؤبـدة،      ،)١("ى بذمته أنا أحق من وفّ   :  وقال ،مسلما بذمي 

 وفيه من الفساد ما لا يخفى والمراد        ،ولأن عدم القصاص تنفير لهم عن قبول عقد الذمة        
 لأن الكافر متى أطلق ينصرف إلى الحربي        ؛ الحربي )٢("يقتل مسلم بكافر   لا": rبقوله  

  .)٣(" فينصرف إليه توفيقا بين الحديثين،اعادة وعرف
ى عن بيعتين    r أن رسول االله     :t عن أبي هريرة  : " ما جاء في الحاوي الكبير     -

 أن يقول قد بعتك هذا العبد بـألف         : أحدهما ،وهما وجهان ) قال الشافعي  ()٤("في بيعة 
ع الـثمن    فهذا بي  ، قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت        ،نقدا أو بألفين إلى سنة    

 ، قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف          : أن يقول  : والثاني ،فهو مجهول 
 لأن ما نقص من كل واحد منهما ممـا بـاع            ؛فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك      

  . فالبيع في ذلك مفسوخ،ازداده فيما اشترى
  .وهذا الحديث ثابت: قال الماوردي

عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي          وقد روى أبو داود عن ابن أبي شيبة         

                                                 
، ٣٢٦٠الحدود والديات، حديث رقـم    :  أخرجه الدار قطني مرفوعا عن عبد الرحمن البيلماني، كتاب         )١(

ضعف الخـبر الـذي روي، حـديث        : ، وأخرجه البيهقي، مرسلا عنه في باب      ٤/١٥٧سنن الدارقطني   
  .٨/٥٦، السنن الكبرى ١٥٩١٧رقم

  .٤/٦٩، الصحيح ٣٠٤٧فكاك الأسير، حديث رقم: الجهاد والسير، باب:  أخرجه البخاري، كتاب)٢(
  .٨/٣٣٧البناية : ، ومثله في٥/٢٧ الاختيار لتعليل المختار )٣(
، المـسند   ٦٦٢٨ أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده، في حـديث رقـم                 )٤(

ما جاء في النـهي عـن       : البيوع، باب : ن أبي هريرة في كتاب    ، وأخرجه الترمذي بلفظ آخر ع     ١١/٢٠٣
ذكر الزجر عن بيع   : ، وأخرجه ابن حبان، باب    ٢/٥٢٤، سنن الترمذي    ١٢٣١بيعتين في بيعة، حديث رقم    

  .١١/٣٤٧، صحيح ابن حبان ٤٩٧٣، حديث رقمالشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا
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في بيعـة فلـه      من باع بيعـتين   : "rقال رسول االله    :  قال t سلمة عن أبي هريرة   
  .)١("أوكسهما أو الربا

-فإذا ثبت هذان الحديثان ففي بيعتين في بيعة وجهان مخرجان حكاهما الـشافعي              
ى أن تبيعني عبدك هذا     أن يقول قد بعتك داري هذه بألف عل       :  أحدهما -رضي االله عنه  

 إذا وجبت لك داري وجب لي عبدك، فهذا بيع باطل في العقدين معا للنـهي                ،بألف
ولأنه ألزمه مع الثمن بيع ما لا يلزم فصار         ،   وقد جاء النهي عنه    ،ولأنه بيع وشرط  ،  عنه

  .الثمن مجهولا ببعض الشرط، وجهالة الثمن تبطل البيع
ري هذه بألف صحاحا أو بألفين غلة تأخذها        أن يقول قد بعتك دا    : والوجه الثاني 

 ويفترقان على هذا، أو يقول بألف عاجلـة وبـألفين           ،بأيهما شئت أنت أو شئت أنا     
  .)٢("آجلة فهذا بيع باطل

 بذكر الحديث حتى بين وجه الاستدلال بـه         - رحمه االله  –فهنا لم يكتف الماوردي   
  .ذهبهمتفصيلا، بل وبين المراد منه على ما هو معمول به في م

 قـال   tولا يجوز بيعان في بيعة لما روى أبو هريرة          : " ومثله ما جاء في المهذب     -
 بعتك  : فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول       ،)٣(" عن بيعتين في بيعة     rى رسول االله  "

  ويحتمل  ، ولأنه لم يعقد على ثمن معلوم      ،ا أو بألفين نسيئة فلا يجوز للخبر      هذا بألف نقد 
 فـلا يـصح     ،بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف        د به أن يقول   أن يكون المرا  

 فإذا سقط وجب أن يـضاف إلى ثمـن          ،يصح  وذلك لا  ، ولأنه شرط في عقد    ،للخبر
 فإذا أضيف إلى الثمن صار مجهـولاً        ، وذلك مجهول  ،السلعة بإزاء ما سقط من الشرط     

                                                 
، سنن أبي داود    ٣٤٦١فيمن باع بعتين في بيعة، حديث رقم      : بالبيوع، با :  أخرجه أبو داود، كتاب    )١(
  .٣/٢٧٤، المسند ٣٤٦١، وأخرجه أحمد في حديث رقم٣/٢٧٤
اية المطلـب في درايـة المـذهب للجـويني          : ، ومثله ما جاء في    ٥/٣٤١ الحاوي الكبير للماوردي     )٢(
  .٥/١١٦، والبيان للعمراني ٣/٧١، والوسيط في المذهب للغزالي ٥/٤٣٦
  . سبق تخريجه)٣(
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-٣٦٧-

  .)١("فبطل
 احتمال يرد عليـه وأجـاب عنـه         فهنا قد بين وجه الدلالة تفصيلا بل وبين كل        

  .تفصيلا
الكتـاب، والـسنة،    : والأصل في وجوب الجمعـة    " وجاء في البيان للعمراني      -

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلاةِ مِـن         [: - تعالى -فقوله: أما الكتاب ،  والإجماع
ذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعةِ فَاسعممِ الْجويعي٢(]وا الْب(.  

  :وفيها ثلاثة أدلة
  .أنه أمر بالسعي إليها، والأمر يقتضي الوجوب: أحدها
  .أنه ى عن البيع لأجلها، ولا ينهى عن منافع إلا لواجب: والثاني
، )٣(]وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها    [: أنه وبخ على تركها بقوله    : والثالث

  .)٤("وبخ إلا على ترك واجبولا ي
 أمـا   ، والإجمـاع  ، والسنة ، الكتاب :الأصل في فرض الجمعة   : " وجاء في المغني   -

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعـةِ           [: - تعالى - فقوله ،الكتاب
     عيوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعفأمر بالسعي، ويقتضي الأمر الوجـوب، ولا        ،)٥(]فَاس

 لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبـة  ؛ وى عن البيع   ،يجب السعي إلا إلى الواجب    
 الذهاب إليها، لا الإسـراع، فـإن        :لما ى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي هاهنا        

  .)٦("السعي في كتاب االله لم يرد به العدو

                                                 
  .٢/٢١ المهذب للشيرازي )١(
  .٩الآية :  سورة الجمعة)٢(
  .١١الآية :  سورة الجمعة)٣(
  .٢/٥٤١ البيان في المذهب الشافعي للعمراني )٤(
  .٩الآية :  سورة الجمعة)٥(
  .٢/٢١٨ المغني لابن قدامة )٦(
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-٣٦٨-

ذهبين مختلفين، وكل منهما استدل بالدليل بين وجه الدلالة         فالنصان السابقان من م   
  .منه، فاتفقوا في وجه الاستدلال، وقد أوردوه تفصيلا بيانا للحكم الشرعي

وحكى القاضي في كتاب الخلاف عن ابن حامـد أن          : " وجاء في الشرح الكبير    -
 ،واختـاره ،  نة لا تجوز أكثر من س     : فمنهم من قال   ،أصحابنا اختلفوا في مدة الإجارة    

 لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثـر منـها وتـتغير             ؛ومنهم من قال إلى ثلاثين سنة     
علَـى أَنْ   [ : أنه قـال   u إخبارا عن شعيب     - تعالى -قوله:  ولنا ،الأسعار والأجر 

  .)٢(" وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل،)١(]تأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ
ص السابقة وغيرها كثير لا يحصى حرص الفقهاء في المذاهب المختلفـة            ففي النصو 

  .على الاستدلال بالنص من الكتاب والسنة وبيان وجه الدلالة منه تفصيلا
 نقل النص عند الحديث عن الحكم الفقهي دون أن يبين وجه الدلالة             :الطريق الثاني 

، كأن يذكر المؤلف الحكم     منه، بل يفهم وجه الاستدلال به من السياق العام للكتاب         
الفقهي ويعطف عليه بالنص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الأثر دون أن يبين تأويل               
هذا النص أو وجه الاستدلال به، وسأذكر بعض الأمثلة من الأحكام الفقهية المختلفـة     

  :على ذلك
وإذا اشتراه على أن يقـرض لـه        : ")٣( ما جاء في المبسوط من قول السرخسي       -
 أو على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن         ، أو يتصدق عليه بصدقة    ، أو يهب له هبة    ،ضاقر

  .)٤("بيعتين في بيعة  وعن،بيع وسلفعن " r لنهي النبي ؛فالبيع في جميع ذلك فاسد
فهنا بين السرخسي الحكم، واستدل بالنص، وكان وجه الدلالـة مفهومـا مـن              

                                                 
  .٢٧الآية :  سورة القصص)١(
  .٦/٤٨ قدامة  الشرح الكبير على متن المقنع لابن)٢(
)١٣/١٦ )٣.  
، ١١/٢٠٣، المـسند    ٦٦٢٨ أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في حديث رقـم              )٤(

  .٥/٥٦١، السنن الكبرى ١٠٨٨٠النهي عن بيعتين في بيعة، حديث رقم: والبيهقي، كتاب البيوع، باب
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-٣٦٩-

يشتري أو يبيع بشرط القرض وإلا وقع البيع        ولا يجوز أن    : (السياق، وتقريره أن يقول   
، ولكنـه أورد    )، والنهي يقتضي الفساد، فكان هذا الفعل فاسدا       rفاسدا؛ لنهي النبي    

  .النص بعد بيان الحكم، فكان وجه الدلالة مفهوما من كلامه
 ،اعلم أن الجمعة فريضة محكمة لا يجوز تركها إلا لعـذر           ")١( وجاء في الاختيار   -

إِذَا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا           [: -تعالى -قال االله   
عيفي حديث طويل من روايـة جـابر        -عليه الصلاة والسلام   - وقال   ،)٢(]الْب  t :

واعلموا أن االله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا،               "
  .)٣("ا، فريضة واجبة إلى يوم القيامةفي مقامي هذ

  .ويقال في هذا المثال ما قيل في سابقه
وسئل ابن القاسم، وابن وهب عن الطبيب يشارط        : " وجاء في البيان والتحصيل    -

أعالجك، فإن برئت فلي من الأجر كذا وكذا، وإن لم تبرأ غرمـت لي              : المريض يقول 
الناس ينهون عـن    :  فقالا ،لثمن قبل أن يعالجه   ثمن الأدوية التي أعالجك ا إذا أخبره با       

  .)٤("بيعتين في بيعة ى عن": r لأن رسول االله ؛يكون فيه شرطان كل بيع وأجرة
وإنما يجوز اشتراء الثوب من الثياب على الاختيار        : " وجاء في المقدمات الممهدات    -

ى رسـول االله  " والإلزام في الصنف الواحد، وهو في الصنفين من بيعتين في بيعة، وقد   
r    أن يتناول عقد البيع مبيعين لا يتم البيع مـع           : ومعنى ذلك  ،)٥("عن بيعتين في بيعة 

  .)٦("لزومه للمتبايعين أو لأحدهما إلا في أحد المبيعين

                                                 
  . ١/٨١ الاختيار لتعليل المختار )١(
  .٩الآية :  سورة الجمعة)٢(
  .٣/٢٤٤، السنن الكبرى ٥٥٧٠الجمعة، حديث رقم: أخرجه البيهقي، كتاب )٣(
  .٨/٤٧٣ البيان والتحصيل لابن رشد )٤(
  . سبق تخريجه)٥(
  .٢/٩٣بن رشد  المقدمات الممهدات لا)٦(
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-٣٧٠-

اعلم أن الذكاة تجوز بالحديد، وبما صـار في اللحـم مـور             : " ويقول الماوردي  -
شب، والقصب، والزجاج، والحجـارة إلا أن   انتثله من محدد الخ   ما  الحديد، فذبح بحده    

يكون سنا أو ظفرا، فلا تجوز الذكاة به، وإن قطع بحده متصلا كـان أو منفـصلا،                 
 ولم  ،وسواء كان من إنسان أو سبع، وأجاز أبو حنيفة الذكاة به إذا كـان منفـصلا               

 وفرى  ما أر الدم  : "أنه قال  r احتجاجا بما روي عن النبي       ،يجزها به إذا كان متصلا    
  .)٢("، فكان على عمومه)١("الأوداج، فكل

 أودعتك وديعة وأنكرها    : فقال ،عع والمود إذا اختلف المودِ   ")٣( وجاء في المهذب   -
أن النبي    -مارضي االله عنه   - لما روى ابن عباس      ، فالقول قوله  ،عالمود r لـو  : "قال 

م ولكن الـيمين  أن الناس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأمواله    
  .)٤("على المدعى عليه والبينة على من أنكر

 أن يبيعه بـشرط أن  :أن يشرط عقداً آخر، مثل ")٥( وجاء في الكافي لابن قدامة  - 
 أو يسلفه، أو يشتري منه، أو يستسلف، فهـذا شـرط            ، أو يؤجره  ،يبيعه عيناً أخرى  

  .)٦(" ولا شرطان في بيعلا يحل سلف وبيع،":  قالr لأن النبي ؛فاسد يفسد العقد به

                                                 
قسمة الغنم، حديث   : الشركة، باب :  متفق عليه، أخرجه البخاري في أكثر من موضع، منها في كتاب           )١(
 جواز الذبح بكل ما أر الـدم، إلا         :بابالأضاحي،  : ، ومسلم في كتاب   ٣/١٣٨ح  ، الصحي ٢٤٨٨رقم

  .  ٣/١٥٥٨، الصحيح ١٩٦٨، حديث رقمالسن، والظفر، وسائر العظام
  .١٥/٢٨ الحاوي الكبير )٢(
)٢/١٨٦ )٣.  
اليمين على المدعى عليه، عن ابن عباس رضي االله عنـهما،           : الأقضية، باب :  أخرجه مسلم في كتاب    )٤(

  .٣/١٣٣٦، الصحيح ١٧١١حديث رقم
  .٢/٢٣ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل )٥(
ما جاء في كراهيـة  : البيوع، باب:  أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب         )٦(

، وعنه  ٢/٥٢٦هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي       : ، وقال ١٢٣٤بيع ما ليس عندك، حديث رقم     
، سـنن أبي داود     ٣٥٠٤في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم       : البيوع، باب : و داود في كتاب   أيضا أب 

٣/٢٨٣.  
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-٣٧١-

 وهو أن يذبح بمحدد، أي شيء كان من         ،الآلة: الشرط الثاني : " وجاء فيه أيضا   -
حديد أو حجر أو خشب أو قصب إلا السن والظفر، فإنه لا يباح الذبح مـا، لمـا                  

ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكلـوا،         ": rقال النبي   : روى رافع بن خديج قال    
ر، وسأخبركم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفـر فمـدى            ليس السن والظف  

  .)٢(" متفق عليه)١("الحبشة
ففي النصوص السابقة بيان للحكم، واستدلال عليه بالنص دون بيان لوجه الدلالة            
لفظا، بل يفهم من سياق الكلام عن الحكم الفقهي، أو سبقه بما يشبه وجه الاستدلال               

  .منه
تلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته، ليلا          وإن أ : " وجاء في المغني   -

 وحكي عن شريح أنه قضى في شـاة وقعـت في       ،كان أو ارا، ما لم تكن يده عليها       
فِيـهِ غَـنم    إِذْ نفَـشت [ :غزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها، وقـرأ شـريح   

 ، يضمن، وإن كان ـارا     : وعن الثوري  ،والنفش لا يكون إلا بالليل    :  قال ،)٣(]الْقَومِ
  .لأنه مفرط بإرسالها
  .)٥(" هدر: أي. متفق عليه،)٤("العجماء جرحها جبار": rولنا، قول النبي 

وهذه الطريقة موجودة في كل كتب الفقه في المذاهب المختلفة، ولكنها تغلب على             
يراد المذهب المالكي، حيث يقل عندهم بيان وجه الدلالة من النص، بل يكتفى غالبا بإ             

  .النص بعد بيان الحكم، كما سبق البيان في الأمثلة والنقولات الماضية

                                                 
  . سبق تخريجه)١(
  .١/١١٦المغني : ، ومثله ما جاء في١/٥٤٩ الكافي لابن قدامة )٢(
  .٧٨الآية :  سورة الأنبياء)٣(
المعدن جبار والبئر جبـار،     : بابالديات،  : ، أخرجه البخاري في كتاب    t متفق عليه عن أبي هريرة       )٤(

جرح العجماء والمعـدن    : الحدود، باب : ، وأخرجه مسلم في كتاب    ٩/١٢، الصحيح   ٦٩١٢حديث رقم 
  .٣/١٣٣٤، الصحيح ١٧١٠والبئر جبار، حديث رقم

  .٩/١٨٩ المغني لابن قدامة )٥(
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-٣٧٢-

  ب الخلاف في استنباط وجه الدلالةاسبأ: الثالثالمطلب 
إن اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية لاختلافهم في وجه الدلالـة مـن الـنص               

م باللغـة   الشرعي أمر وارد وواقع؛ وذلك لاختلاف الناس في ملكام، ومدى إحاطته          
العربية وأساليبها، وسعة ثقافتهم وضآلتها، وتباين أعرافهم وعادام، ومتى اختلفوا في           
فهم الآية أو الحديث كان بدهيا أن يختلفوا في الحكم الشرعي المبني عليـه، وسـوف                

  :أورد هنا بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا الخلاف فيما يلي
 ويكـون في    rا ما يقع الفعل من النبي       ، فكثير r الاختلاف في فعل الرسول      -١

بيان فرض من الفروض، ويصاحب الفعل فعل آخر يختلف الفقهاء فيه هل وقع علـى               
 للوجه مع غسله لجزء مجاور، أو       rغسل النبي   : سبيل الوجوب أو الندب؟ ومثال ذلك     

  .)١(مسحه الرأس ومسح جزء مجاور لها، أو غسل أسفل الذقن، وما إلى ذلك
لك وقع الخلاف في كثير من المسائل الفقهية، حيث يجعل المالكيـة في             وبناء على ذ  

، )٥(، والحنابلـة  )٤( والشافعية )٣(، ولا يراه كذلك الحنفية    )٢(المذهب تخليل اللحية واجبا   
ن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل         إ: وفصل ابن قدامة الحكم بقوله    

  .)٦(تها، ويستحب تخليلها وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تح،باطنها
ول بالأبطح بعد النفر من منى، حيـث يـراه          نـزالتحصيب، وهو ال  : ومثاله أيضا 

                                                 
   . ١٠٣أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص:  ينظر)١(
، والبيـان  ١/٢٣الـتلقين في الفقـه المـالكي    : ن المذهب فيه روايتان، ينظر  وذكر صاحب التلقين أ    )٢(

  .١/٤٥٦، والتاج والإكليل للمواق ١/٧٦، والمقدمات الممهدات ١/٩٣والتحصيل لابن رشد 
، وتحفة  ١/٨٠المبسوط  : إنه سنة، ينظر  :  حيث يراه أبو حنيفة ومحمد من الفضائل، ويقول أبو يوسف          )٣(

  .١/١٠٦، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/٢٣ئع الصنائع ، وبدا١/١٤الفقهاء 
، ١/١٩٠، ومغني المحتـاج للـشربيني   ١/٣٧٤، واموع للنووي ١/٢٨٧الوسيط في المذهب :  ينظر )٤(

   . ١/١٥٦وحاشية البجيرمي على الخطيب 
   . ١/١٣٤، والإنصاف للمرداوي ١/١٧٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي :  ينظر)٥(
   . ١/٧٨المغني لابن قدامة :  ينظر)٦(
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، ويراه أخرون أنه وقع اتفاقا ولا حكم له، ومـا كـان             )١( مندوبا yبعض الصحابة   
  .)٢( فيها وفهمهم لهاrخلافهم ذلك إلا بناء على أفعال النبي 

اللفظ الواحد الدال علـى معنـيين       : رك، هو  الاشتراك اللفظي، واللفظ المشت    -٢
مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغـة، سـواء كانـت الـدلالتان                 

 أو من كثرة الاستعمال، أو استفيدت إحداهما من الوضع          ،مستفادتين من الوضع الأول   
  .)٣(والأخرى من كثرة الاستعمال

 أو أكثر وضعا أولا من حيـث همـا          اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين   : وقيل إنه 
  .)٤(كذلك

أن اللفظ المشترك لفـظ واحـد تعـددت معانيـه           : ومن هذين التعريفين يظهر   
بالاستعمال، سواء في اللغة أو الشرع أو فيهما معا، مما يؤدي إلى الإيهام عند إطلاقه،               

  .فيمكن أن يراد به أحدهما أو هما معا
خلافهم : ، ومنه )٥(ام الفقهية بناءً على ذلك    وقد اختلف الفقهاء في كثير من الأحك      

 - تعـالى  -في المراد بلفظ القرء هل يراد به الحيض أو الطهر؟، ولفظ النكاح في قوله               
حِـشةً ومقْتـا    ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاآباؤكُم مِن النساءِ إِلاَّ   تنكِحوا ما نكَح     ولا[

 يراد به العقد أو الوطء؟ ولذا اختلفوا في موطوءة الأب هل تحرم             ، هل )٦(]وساءَ سبِيلاً 
                                                 

، ٤/٢٦٣البناية في شرح الهداية للعيني      : ينظر،   والمالكية والحنابلة  به قال الحنفية  هو قول ابن عمر، و     و )١(
، والمبدع  ٣/٤٠٣، والمغني   ٨/٢٥٢، واموع للنووي    ٤/٢٠١، والحاوي الكبير    ٢/٣٣٩وشرح الخرشي   

  .١/٥٩١، وشرح منتهى الإرادات ٣/٢٣٣
، ١/٤٨٨اللباب في الجمع بين الـسنة والكتـاب         : ، ينظر - رضي االله عنهما   - وهو قول ابن عباس      )٢(

، ومطالـب أولي    ٢/٥١٢، وكشاف القنـاع     ٣/١٢٢ومواهب الجليل للحطاب    : وينظر في ذكر القولين   
  .٢/٤٣٥النهى 

   . ٣/١٩٢ البحر المحيط في أصول الفقه )٣(
   . ١/٢٦١ المحصول للرازي )٤(
   . ١١٣، وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص١/١٣المعاني البديعة للصردفي : نظر ي)٥(
   . ٢٢الآية :  سورة النساء)٦(
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على الولد ولو كان بزنا أو لا؟ وسوف يأتي تفصيل هاتين المـسألتين في التطبيقـات                
   .- تعالى-الفقهية في المبحث الثاني من هذا البحث بإذن االله 

 أو غيرها   ، أو الباء،  "أو"، أو حرف    "في: " الخلاف في معنى الحرف مثل حرف      -٣
؛ ولذا كان خلافهم في مقدار الممسوح في الرأس الربع أو البعض أو             )١(من حروف الجر  

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمـتم إِلَـى         [: الكل، تبعا لاختلافهم في المراد بالباء في قوله       
امسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُـم    ةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ و      صلاال

، وسوف يأتي تفصيل هذ المسألة في التطبيقات الفقهية في المبحـث            )٢(]إِلَى الْكَعبينِ 
  . الثاني من هذا البحث

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ    [: - تعالى -في قوله " أو"وكذا خلافهم في المراد بحرف      
  اللَّه و ولَهسرنَ فِي الأَ  ووعسي        ـدِيهِمأَي قَطَّـعت وا أَولَّبـصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسر

 مِن ملُهجأَرالأَ     و ا مِنفَوني خِلافٍ أَو       ينفِي الـد يخِز ملَه ضِ ذَلِكفِـي     ر ـملَها و
إنه للتخيير جعل   : لتنويع؟ فمن قال  ، هل المراد به التخيير أو ا      )٣(]خِرةِ عذَاب عظِيم  الآ

، ومن قـال إنـه للتنويـع        )٤(للحاكم الاجتهاد في اختيار العقوبة المناسبة للمحارب      
إما أن يكون بأخـذ المـال لا         جعل العقوبة على الترتيب، فقطع الطريق        )٥(والتصنيف

                                                 
   .  وما بعدها١١١أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص:  ينظر)١(
   . ٦الآية :  سورة المائدة)٢(
   . ٣٣الآية :  سورة المائدة)٣(
عطاء، ومجاهد، والحسن، والضحاك، والنخعي، وأبي الزناد، وأبي ثور،         وهذا قول سعيد بن المسيب، و      )٤(

، ١٤/٤٦٢النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني       : ، وبه قال المالكية، ينظر     وروي عن ابن عباس    ،وداود
، والثمر الداني لـلآبي     ٢/٣١٩، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني        ١٦/٤١٨والبيان والتحصيل   

   . ٩/١٤٥، والمغني لابن قدامة ٤/٤٩٤ وبلغة السالك ،٥٨٩ص
الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب على خلاف بينهم في بعض الفروع ممـا لا مجـال                :  وهو قول  )٥(

، والاختيـار   ٣/٣٧٥، والهداية شرح بداية المبتدي للمرغينـاني        ٧/٩٣بدائع الصنائع : لتفصيله هنا، ينظر  
، ١٧/٢٩٨، واية المطلـب للجـويني       ٦/١٦٤، والأم   ٣/٢٣٥وتبيين الحقائق   ،  ٤/١١٤لتعليل المختار   

، والكافي في   ٤/١٥٤، وأسنى المطالب للأنصاري     ١٢/٤٩٩، والبيان للعمراني    ٦/٤٩١ووالوسيط للغزالي   
  .٦/٣٦٥، وشرح الزركشي ١٠/٣٠٤، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/٦٧فقه الإمام أحمد 
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لتخويف غير، وإما أن يكون بالقتل لا غير، وإما أن يكون ما جميعا، وإما أن يكون با               
من غير أخذ ولا قتل، فمن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومـن                 
قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال وقتل يقتل ولا يقطع، ومن أخاف ولم يأخـذ                 

  .مالا ولا قتل نفسا ينفى
و الخلاف في الطلاق الواقع بعد الإيلاء، هل يقع بمجرد انتهاء مدة الإيلاء، أ            : ومثله

لِلَّذِين [: - تعالى -أن انتهاء المدة ليس دليلا؟ وذلك لاختلافهم في المراد بالفاء في قوله           
   حِيمر غَفُور رٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّههةِ أَشعبأَر صبرت ائِهِمنِس لُونَ مِنؤـوا  *يمزإِنْ عو 

، هل يراد ا التعقيب، أو يراد ا انتهاء المدة؟ فمن           )١(]ق فَإِنَّ اللَّه سمِيع علِيم    الطَّلا
فَـإِنْ  [ ذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب      - تعالى -إن االله   : يراد ا التعقيب قال   : قال

، وجعل مضي المدة ليس دليلا على الطلاق         بعدها  الطلاق  فوجب أن يستحق   ،]فَاءُوا
إـا ليـست    : ، ومن قال  )٢(وإما طلق يوقف بعد انقضاء أربعة الأشهر، فإما فاء        بل  

للتعقيب بل إخبار بانتهاء المدة جعل الطلاق واقعا بمجرد مـضي المـدة دون حاجـة         
  .)٣(لإيقاع من الزوج أو قضاء من القاضي

صـيغة افعـل،    :  الاختلاف في الصيغ المستعملة في الأمر والنهي، ومن ذلك         -٤
 لا تفعل، فهل تكون الصيغة في كل        وصيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وصيغة      

  أحوالها للوجوب أو للندب، أو تكون للتحريم أو الكراهة، عند عدم القرينة؟
                                                 

  .٢٢٧، ٢٢٦الآيتان :  سورة البقرة)١(
: علي وابن عمر، وبه قال المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة والليث وأبو ثور، ينظـر              :  وهو قول  )٢(

، والحاوي الكبير   ٣/١١٨، وبداية اتهد لابن رشد      ٤/٣٠، وشرح الخرشي    ١/٦١٧المقدمات الممهدات   
، والمغـني   ٣/١٦١في لابن قدامة    ، والكا ١٠/٣٠٩، والبيان للعمراني    ١٤/٣٨٣، واية المطلب    ١٠/٣٣٨
  .٦/٤٤٧، المبدع ٧/٥٥٣
الحنفية والحسن وإبراهيم النخعي،    : ، وبه قال  y وهذا ما نقل عن زيد بن ثابت وعبد االله بن مسعود             )٣(

، ٢/٢٦٢، وتبـيين الحقـائق      ٣/١٦١، وبدائع الـصنائع     ٢/٢٠٥، وتحفة الفقهاء    ٧/٢١المبسوط  : ينظر
  .١٠/٣٣٨والحاوي الكبير 
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َأَشهِدوا إِذَا  و[ومن هنا اختلفوا في حكم الإشهاد على البيع وكتابة الدين في قوله             
متعايب[ :وقوله،  ]ت      تنايـدوا إِذَا تنآم ا الَّذِينها أَيى         يمـسـلٍ منٍ إِلَـى أَجيبِـد م
وهب٢(، فمنهم من جعل الأمر للوجوب، ومنهم من جعله للندب والإرشاد)١(]فَاكْت(.  

في  لا يصلين أحد العصر إلا    : "r عندما قال لهم النبي      yوكذا اختلف الصحابة    
 ـ            )٣("بني قريظة  ه،  كما مر، وخلافهم في الخطبة على خطبة أخيه، والبيع على بيع أخي

  .)٤(هل يعد النهي فيه على الجزم فيكون حراما أو على الكراهة فيكون مكروها؟
، ومنهم من   )٥(وكذا خلافهم في النهي عن كسب الحجام، فهناك من حرمه مطلقا          

 عـن كـسب     r، وهم جميعا يستدلون بحديث واحد، وهـو يـه           )٦(قال بكراهته 
  .)٧(الحجام
رغم أن الفقهاء يتفقون أن الحقيقة تكـون         دوران اللفظ بين الحقيقة وااز، و      -٥

                                                 
   . ٢٨٢الآية : سورة البقرة )١(
، والبناية في شـرح الهدايـة       ٢/٤٦٩، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب        ٦/١٩المبسوط  :  ينظر )٢(
، والحاوي الكبير   ٢/٢٢٥، والفواكه الدواني    ١٠/١٨٠، والبيان والتحصيل    ٥/٢٨٤، والبحر الرائق    ٨/١٢

   . ٨/٤٩١، واية المطلب ٣/٤٣٥، والمهذب ١٧/٣
   . بق تخريجه س)٣(
:  وما بعـدها، وينظـر في الخـلاف        ٨٦أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص      :  ينظر )٤(

، ٩/٢٥١، والحـاوي الكـبير      ٢/٣٤٣، وبلغة السالك    ١/٢٥، والفواكه الدواني    ٣/٤١٠مواهب الجليل   
   . ٧/٣٦٢، الشرح الكبير ١٦/٢٦١وتكملة اموع للمطيعي 

 عن قوم، ونقله الماوردي عن بعض أصحاب الحديث والنووي عن ابن خزيمـة،   وقد أخرجه ابن رشد   )٥(
بدايـة  : إنه مباح ولا كراهة فيه، ينظـر : وبه قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وذكر ابن رشد قولا ثالثا           

  .٥/٣٩٩، والمغني ٣/٢٨٠، وروضة الطالبين ١٥/١٥٤، والحاوي الكبير ٤/١٠اتهد 
، وتبـيين   ٤/١٩٠، وبدائع الصنائع    ١٥/٨٣المبسوط  : ر من الحنفية والمالكية، ينظر     وهو قول الجمهو   )٦(

، ٤/٣٨٤، والنوادر والزيـادات     ٢/٣٨٣، ومجمع الأر    ٩/٩٧، والعناية في شرح الهداية      ٥/١٢٤الحقائق  
، واية المحتاج   ١/٤٥٧، والمهذب   ١٥/١٥٢، والحاوي الكبير    ٧/١٨٥، والأم   ٨/٤٤٦والبيان والتحصيل   

  .٥/٣٩٩، والمغني ٢/١٧٠، والكافي لابن قدامة ٨/١٥٨
كـسب الحجـام، حـديث    : الإجـارات، بـاب  :  أخرجه ابن ماجه عن عقبة بن عمرو في كتاب         )٧(
، المـسند   ٧٩٧٦، حديث رقـم   t، وأخرجه أحمد عن أبي هريرة       ٢/٧٣٢، سنن ابن ماجه     ٢١٦٥رقم
١٣/٣٥٥ .   
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مرادة ويصرف اللفظ إليها ما أمكن، فإم اختلفوا في بعض الألفاظ هـل يـراد ـا       
، ومن ذلك مثلا خلافهم في اشـتراط        )١(الحقيقة أو ااز، ومن ثم اختلفوا في حكمها       

، فجمهور  )٢("لا نكاح إلا بولي    "rالولي في النكاح بناء على اختلافهم في قول النبي          
 يحملون اللفظ على حقيقته، ويشترطون      )٥( والحنابلة )٤( والشافعية )٣(الفقهاء من المالكية  

لا نكاح مـستحبا    : ( يحملونه على ااز، ويقولون تقديره     )٦(الولي في النكاح، والحنفية   
، ولكنه لا يعني أن نفيه بطلان النكاح، وللمرأة أن تزوج نفـسها؛ وذلـك          )أو كاملا 

 وهي راوية الحديث    - رضي االله عنها   –إمكان إرادة الحقيقة، فقد ثبت أن عائشة        لعدم  
  .)٧(قد زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بنفسها وهو غائب بالشام

، )٨("الكتاب لا صلاة إلا بفاتحة   : "rوكذا قراءة الفاتحة في الصلاة بناء على قوله         

                                                 
   . ١/١٣المعاني البديعة للصردفي :  ينظر)١(
ما جاء لا   : ، باب -رضي االله عنهما  -النكاح عن أبي موسى وعن عائشة       :  أخرجه الترمذي في كتاب    )٢(

هذا حـديث حـسن، سـنن الترمـذي         : ، وقال عن حديث عائشة    ١١٠١نكاح إلا بولي، حديث رقم    
في الـولي، حـديث     : النكاح، باب : ، وأخرجه أبو داود عن أبي موسى ولم يعلق عليه في كتاب           ٢/٣٩٨
النكاح، : ، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، وعن عائشة، في كتاب          ٢/٢٢٩سنن أبي داود    ،  ٢٠٨٥رقم
   . ١/٦٠٥، سنن ابن ماجه ١٨٨٠لا نكاح إلا بولي، حديث رقم: باب

، المقدمات الممهدات   ١٠/١٠٥، والبيان والتحصيل    ٢/٥٢٢الكافي في فقه أهل المدينة المالكي       :  ينظر )٣(
   . ٣/٥٠٩، ومواهب الجليل للحطاب ٥/٦٣كليل للمواق ، والتاج والإ١/٤٧٢لابن رشد 

، تحفة المحتـاج    ١٦/١٤٨، وتكملة اموع    ٥/٥٨، والوسيط في المذهب     ٩/٤٠الحاوي الكبير   :  ينظر )٤(
٧/٢٣٦ .   
، وشـرح   ٣٩٠، والعدة شرح العمدة ص    ٥/٤٨، وكشاف القناع    ٦/١٠٣المبدع لابن مفلح    :  ينظر )٥(

   . ٥/٨الزركشي 
، وتبـيين الحقـائق     ٣/٩٠، والاختيار لتعليل المختار     ٢/٢٤٧، وبدائع الصنائع    ٥/١١لمبسوط  ا:  ينظر )٦(
٢/١١٧ .   
، السنن الكـبرى    ١٣٦٥٣لا نكاح إلا بولي، حديث رقم     : النكاح، باب :  أخرجه البيهقي في كتاب    )٧(
نها، حديث  ، وأخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي االله ع                ٧/١٨٣
   . ٤/٧٩٦، الموطأ ٢٠٤٠رقم

ما جاء أنـه لا صـلاة إلا        : أبواب الصلاة، باب  :  أخرجه الترمذي عن عبادة بن الصامت في كتاب        )٨(
  .١/٣٣٠حديث حسن صحيح، سنن الترمذي : ، وقال٢٤٧بفاتحة الكتاب، حديث رقم
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 )٢(، وحمله الحنفيـة   )١(ة في الصلاة  فقد حمله الجمهور على الحقيقة، فأوجبوا قراءة الفاتح       
لا صلاة كاملة، ولا ينفي ذلك صحتها، فلا تكون الفاتحـة           : المراد: على ااز، وقالوا  

  .واجبة، والأمثلة على ذلك في كتب الفقه كثيرة
 المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقـة        :، والمطلق هو  )٣( وجود المطلق والمقيد   -٦

 المتناول لمعين، أو غير معين موصوف بـأمر زائـد علـى             :وه، والمقيد   شاملة لجنسه 
، ومن هنا يظهر أن المطلق لفظ أطلق دون تقييد بوصف أو فرد معـين ممـا                 )٤(الحقيقة

يجعله صادقا على الجميع، بخلاف المقيد فهو محدد بوصف معين يجعل الحكم غير شامل              
  .للجميع

ييد، كما لو جـاء نـصان في        وقد وقع الخلاف بين الفقهاء بسبب الإطلاق والتق       
صدقة الفطر، فقد جاء فيهـا نـصان        : الحكم أحدهما مطلق والآخر مقيد، مثال ذلك      

 rرسول االله    فرض: " قال - رضي االله عنهما   -أحدهما مطلق، وهو ما رواه ابن عمر      
 العبد والحر، والـذكر     زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على           

، فكان هذا النص مقيدا بالمسلمين، وجـاء        )٥("والكبير من المسلمين  والأنثى، والصغير   
كنا : "r مطلقا من التقييد بالمسلمين، وهو قوله        tنص آخر عن أبي سعيد الخدري       

نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صـاعا                 

                                                 
، وامـوع للنـووي     ٣/٥٨ب  ، واية المطل  ٢/١٠٣، والحاوي الكبير    ١/١٦٤بداية اتهد   :  ينظر )١(
٣/٣٢٧ .   
، ودرر الحكام شرح غـرر      ١/١٠٤، وتبيين الحقائق    ١/١٦٠، وبدائع الصنائع    ١/١٩المبسوط  :  ينظر )٢(

   . ١/٦٩الأحكام 
   .  وما بعدها١٥٠أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص:  ينظر)٣(
   . ٢/١٠١ روضة الناظر )٤(
: أبواب صدقة الفطر، باب   : ، أخرجه البخاري في كتاب    -رضي االله عنهما  -  متفق عليه عن ابن عمر     )٥(

 :الزكـاة، بـاب   : ، وأخرجه مسلم في كتاب    ٢/١٣٠، الصحيح   ١٥٠٣فرض صدقة الفطر، حديث رقم    
   . ٢/٦٧٧، الصحيح ٩٨٤، حديث رقمزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
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فيمن تجب عليـه زكـاة      ، ومن هنا اختلف الفقهاء      )١("من أقط، أو صاعا من زبيب     
 الزكاة واجبة على كل من يمونه المسلم ولو كان كافرا، عملا            )٢(الفطر، فجعل الحنفية  

  .  إنه خاص بالمسلمين فقط تغليبا للمقيد على المطلق)٣(:بالمطلق والمقيد، وقال الجمهور
 وجود العام والخاص في النصوص، فهناك النص العام الذي يـشمل الجميـع،              -٧

ة عن لفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين علـى سـبيل الـشمول               وهو عبار 
، ويأتي نص آخر مخصص له، وهنا يختلف الفقهاء في المسألة الـتي ورد              )٤(والاستغراق

فيها نص عام وآخر خاص؛ بناءً على اختلافهم في دلالة العام بعد التخصيص، وهـل               
  .)٥(تكون قطعية أو ظنية؟ مما لا مجال لبيانه هنا

ما ورد من زكاة الخارج من      : من أمثلة الحلاف الفقهي بسبب العموم والخصوص      و
الأرض هل يشترط فيه بلوغ النصاب أو يجب فيه الزكاة أيا ما كان مقداره؟ والسبب               

 r مـن قولـه   - رضي االله عنهما–ما وراه ابن عمر    : وجود نصين، الأول  : في ذلك 

                                                 
صدقة الفطر صاع مـن طعـام،       : ب صدقة الفطر، باب   أبوا:  متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب      )١(

زكـاة الفطـر علـى      : الزكاة، باب : ، وأخرجه مسلم في كتاب    ٢/١٣١، الصحيح   ١٥٠٦حديث رقم 
   . ٢/٦٧٨، الصحيح ٩٨٥المسلمين من التمر، حديث رقم

 ـ   : ، ينظر وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وعطاء والنخعي          )٢( ين اللباب في الجمع ب
، والبنايـة شـرح الهدايـة       ١/١٣٦ المحاسن الملطي    بيلأالمعتصر من المختصر    ، و ١/٣٨٧السنة والكتاب   

٣/٤٨٥ .   
، ١/٣٣٣، والمقـدمات الممهـدات   ١/٣٢٠، والكافي في فقه أهـل المدينـة    ١/٣٩٠المدونة  :  ينظر )٣(

، ١/٣٨٨نى المطالب   ، وأس ٣/١٨٠، والحاوي الكبير    ٢/٣٧١، ومواهب الجليل    ٣/١٥٤والذخيرة للقرافي   
   .٢/٦٤٥، والشرح الكبير لابن قدامة ٣/٣٠٦وتحفة المحتاج 

  .١/١٦١ قواطع الأدلة في الأصول )٤(
، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني      ١/٣٠٧كشف الأسرار عن أصول البزدوي      :  ينظر في ذلك   )٥(
، وروضة الناظر لابن    ٢/١٣٧ لشمس الدين الأصفهاني     بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب     ، و ١/٨٣

، ٢/١٣٠، والإـاج في شـرح المنـهاج         ٢/٢٢٧، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي       ٢/٤٨قدامة  
   . ١/٣٤٠وإرشاد الفحول للشوكاني 
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قوله : ، والثاني )١("النضح نصف العشر  فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي ب       "
r " :     يغلبون الحديث الأول عملا     )٣(، فالحنفية )٢("ليس فيما دون خمسة أواق صدقة 

بعمومه؛ لأن الحديثين في قوة واحدة، وليس الثاني تخصيصا للأول فلم يعلم اقترامـا،             
ج مـن   فكان الأثر الأول أقوى؛ لأنه أشهر، ومن ثم يوجبون الزكاة في كل ما خـر              

الأرض ولو كان قليلا فالنصاب عندهم في الزروع والثمار غير معتبر، وقال الجمهـور              
 بالثاني؛ لأنه أخص من العام، وهو الأثر الأول،         )٦( والحنابلة )٥( والشافعية )٤(من المالكية 

  .والخاص أولى بالتقديم، فتكون الزكاة في الزروع واجبة متى بلغت نصابا
تج عنها مئات الفروع الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء في          وبعد فهذه الأسباب قد ن    

المذاهب المختلفة، وكل يستدل بما يراه صوابا من وجهة نظره رغم اتفاقهم في كـثير               
  .من أدلتها، ولكن خلافهم كان في وجه الدلالة منها

* * *  
  

                                                 
العـشر  : الزكاة، باب :  في كتاب  r أخرجه البخاري عن سالم بن عبداالله بن عمر عن أبيه عن النبي              )١(

   . ٢/١٢٦، الصحيح ١٤٨٣ديث رقمفيما يسقى من ماء السماء، ح
الزكـاة،  :  متفق عليه عن أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري في أكثر من موضع، منها في كتـاب                )٢(

الزكاة، حـديث   : ، وأخرجه مسلم في كتاب    ٢/١١٦، الصحيح   ١٤٤٧زكاة الورق، حديث رقم   : باب
   . ٢/٦٧٣، الصحيح ٩٧٩رقم

، والبناية شرح الهدايـة     ١/٢٩٢، وتبيين الحقائق    ١/٣٦٤الكتاب  اللباب في الجمع بين السنة و     :  ينظر )٣(
   . ٢/٢٥٦، والبحر الرائق لابن نجيم ٣/٤١٧
   . ٢/١٦٨، وشرح الخرشي ٣/٧، والذخيرة ٢/٢٦١النوادر والزيادات :  ينظر)٤(
، ومغـني   ١/٣٦٧، وأسنى المطالب    ١/٢٨٥، والمهذب   ٣/٢١٠، والحاوي الكبير    ٧/٢٠٥الأم  :  ينظر )٥(
   . ٢/٨٢تاج المح
، والفـروع   ١٤٣، والعدة شرح العمـدة ص     ١/٣٩٩، والكافي في فقه الإمام أحمد       ٣/٣المغني  :  ينظر )٦(

   . ٤/٧٦لابن مفلح 
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  المبحث الثاني
  نماذج تطبيقية للخلاف بسبب وجه الدلالة

  
  :ة مطالبخمسوفيه 

  الاختلاف في قدر الممسوح من الرأس: المطلب الأول
س، ولكنهم اختلفوا في القـدر      أاتفق الفقهاء على أن من فرائض الوضوء مسح الر        

  :على ثلاثة أقوال  منهاالممسوح
  :القول الأول

 إلى أن قدر الممسوح ثلاث أصابع، ولا يلزمه استيعاب          )١(ذهب الحنفية في المذهب   
   .الرأس كله

  :ثانيالقول ال
 إلى أن الواجب في مسح الـرأس مـسحه          )٣( والحنابلة )٢(ذهب المالكية في المشهور   
  .كله، لا بعضه، ولا جزءًا منه

  :القول الثالث
 إلى أن القدر المطلوب مسحه مقدار ما يسمى مسحا، وهو ثلاث            )٤(ذهب الشافعية 
  .شعرات فصاعدا

                                                 
 ١/٩تحفة الفقهاء   : واختلفت الرواية عنهم، فقيل ثلاثة أصابع، وقيل ربع الرأس، وقيل الناصية، ينظر           ) ١(

  .١/٤، والجوهرة النيرة ١/٣٦ ، والمحيط البرهاني١/٦٣وما بعدها، المبسوط 
المدونـة   : وهناك قول بأنه يجزئ مسح الثلث، وقيل الثلثان، ولكن المشهور استيعاب الجميع، ينظـر              )٢(
  .١/٢٠٢، ومواهب الجليل ١/٢٩٢، والتاج والإكليل ١/١٩، والتلقين في الفقه المالكي ١/١٢٤
، وشرح منتهى الإرادات    ١/١٩٠ الزركشي   ، وشرح ١/٩٣، والمغني   ١/٦٤الكافي لابن قدامة    : ينظر) ٣(
١/٥٠.  
، فتح العزيز   ١/١٢٧، والبيان للعمراني    ١/٢٦٨، والوسيط في المذهب     ١/١١٤الحاوي الكبير   : ينظر) ٤(

  .١/٥٣، ورضة الطالبين ١/٣٥٣للرافعي 
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صلي الذي اعتمد عليه كل     ولو رجعنا إلى أدلة كل قول منها لوجدنا أن الدليل الأ          
وا إِذَا قُمـتم    يا أَيها الَّذِين آمن   [: - تعالى -فريق منهم بجانب أدلة أخرى هو قول االله         

  .)١(]ةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُمإِلَى الصلا
  .هولكنهم اختلفوا في وجه الدلالة من

 للتبعيض، والبعض يتحقق بمسح     ]بِرءُوسِكُم[: إن الباء في قوله   : فالحنفية يقولون 
على    ما يدل   - تعالى -وفي كتاب االله    : "الربع أو الناصية، ويؤيد ذلك قول السرخسي      
 ،)٢(]وامسحوا بِرءُوسِـكُم  [  - تعالى -التبعيض في المسح، وهو حرف الباء في قوله         

؛  بطرف منـه   : أي ، كما يقال كتبت بالقلم، وضربت بالسيف      ،بعضفهو إشارة إلى ال   
مـن مـسح ثـلاث      :  يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم، ولكنا نقول       :ولهذا قال الشافعي  

شعرات لا يقال إنه مسح برأسه عادة، وفي الآية ما يدل على البعض، وهو مجمـل في                 
 rن الـنبي  أ "tغـيرة  كما رواه الم r بيانه في فعل رسول االله       ،مقدار ذلك البعض  

 فإن الـرأس    ،، وذلك الربع  )٣("توضأ فحسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته       
 فإن مـن رأى وجـه إنـسان         ،لة الكمال نـزناصية، وقذال، وفودان، ولأن الربع بم     

  .)٤(" جوانبه الأربعةيستجيز له أن يقول رأيت فلانا، وإنما رأى أحد
 إذ المـسح لا     ؛أن الأمر بالمسح يقتضي آلة     ".... :ويزيد الكاساني الأمر بيانا بقوله    

يكون إلا بآلة، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصـابع،               
وامسحوا برءوسكم بثلاث   : وللأكثر حكم الكل، فصار كأنه نص على الثلاث وقال        

                                                 
  .٦سورة المائدة الآية ) ١(
  .٦الآية : سورة المائدة) ٢(
، صحيح ابن   ١٣٤٢احة للمرء أن يمسح على ناصيته، حديث رقم       ذكر الإب : أخرجه ابن حبان في باب    ) ٣(

، ٨٣المسح على الخفين، حـديث رقـم      : الطهارة، باب : ، وأخرجه ابن الجارود في كتاب     ٤/١٧٢حبان  
  .٣٢المنتقى لابن الجارود ص

  .١/٦٣المبسوط ) ٤(
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-٣٨٣-

  .)١("أصابع أيديكم
لما ذهبوا إليه من وجـوب  : الدلالةما عند الشافعية فيقول الماوردي في بيان وجه      وأ

وامـسحوا  [ :- تعـالى  -ودليلنـا قولـه     : "البعض، وهو ثلاث شعرات فـصاعدا     
ءُوسِكُمومنه دليلان)٢(]بِر ،:  
أن العرب لا تدخل في الكلام حرفا زائدا إلا بفائدة، والباء الزائدة، قـد              : أحدهما

 الذي لا يصح الكلام بحذفها،      إما للإلصاق في الموضع   : تدخل في كلامهم لأحد أمرين    
: - تعـالى - كقولهم مـررت بزيـد، وكقولـه     ،ولا يتعدى الفعل إلى مفعوله إلا ا      

 مررت زيدا، وليطوفوا البيـت      : لما لم يصح أن يقولوا     ،)٣(]ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتِيقِ  [
 الموضع الـذي   وإما للتبعيض في،كان دخول الباء للإلصاق، ولتعدي الفعل إلى مفعوله  

  .يصح الكلام بحذفها، وبتعدي الفعل إلى مفعوله بعدها ليكون لزيادا فائدة
:  لأنه لو قـال ؛)٤(]وامسحوا بِرءُوسِكُم[: - تعالى-فلما حسن حذفها من قوله      

  . دل على دخولها للتبعيض،، صلح}وامسحوا رءوسكم{
إذا أرادوا ذكر كلمة اقتـصروا      أن من عادة العرب في الإيجاز والاختصار        : والثاني

- تعـالى  - كمـا قيـل في قولـه         ، به عن جميع الكلمة    على أول حرف منها اكتفاءً    
قلت لهـا   :  أن الكاف من كافي، والهاء من هادي، وكما قال الشاعر          )٥(]كهيعص[:

  : وقفت، وكما قال الآخر: أي،قفي فقالت قاف
  )فا(جميعا كلهم ألا  فقالوا )        تا(نادوهم أن ألجموا ألا        

وإذا كان هذا من    ،   ألا فاركبوا  :ا قالوا جميع  ، ومعناه نادوهم أن ألجموا ألا تركبون     
                                                 

  .١/٤بدائع الصنائع ) ١(
  .٦الآية : سورة المائدة) ٢(
  .٢٩الآية : سورة الحج) ٣(
  .٦الآية : سورة المائدة) ٤(
  .الآية الأولى: سورة مريم) ٥(
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-٣٨٤-

 مـرادا ـا بعـض       ؛)١(]وامسحوا بِرءُوسِكُم [: كلامهم كانت الباء التي في قوله     
  .)٢(" لأا أول حرف من بعض،رؤوسكم

لصاق، فتشمل جميع الرأس، يقول ابـن       إن الباء للإ  : وأما المالكية والحنابلة فيقولون   
وامـسحوا  [: - تعـالى  -ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف، لقول االله        : "قدامة

ءُوسِكُمويجـب   ،عتيننــز  وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مـع ال           )٣(]بِر 
صاق، فكأنـه   والباء للإل ،  ]وامسحوا بِرءُوسِكُم [: - تعالى - لقوله ،استيعابه بالمسح 

بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم   فَامسحوا[: -سبحانه–امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله     : قال
همن زعم أن الباء للتبعيض، فقد جـاء أهـل اللغـة بمـا لا     :  قال ابن برهان   ،)٤(]مِن

  .)٥("يعرفونه
ليل     ومما سبق من تعليلات الفقهاء وبيام لوجه الدلالة من الآية يظهر أن الـد             

 - تعـالى  -الذي استدلوا به واحد، وهو دليل قطعي الثبوت، فهو آية من كتاب االله              
ثابتة بيقين، فأثبت فرضية مسح الرأس، ولكن الدليل كان ظني الدلالة في بيـان قـدر         
الممسوح من الرأس، فوقع الخلاف بين الفقهاء في بيان هذا المقدار بحسب ما رأى كل               

اءت في الآية، فأولها كل منهم حـسبما رأى مـن الآيـة،             فريق من معنى الباء التي ج     
  .واستنادا إلى أدلة أخرى من السنة تؤيد مذهبه

وأصل هذا الاختلاف الاشتراك    : "يقول ابن رشد في بيان سبب الخلاف في المسألة        
: - تعـالى  -الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أا مرة تكون زائدة مثـل قولـه                

                                                 
  .٦الآية : سورة المائدة) ١(
  .١/١١٦الحاوي الكبير ) ٢(
  .٦الآية : سورة المائدة) ٣(
  .٦الآية : سورة المائدة) ٤(
  .١/٦٤الكافي في فقه الإمام أحمد ) ٥(
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-٣٨٥-

] هبِالد تبنأنبـت "بضم التاء وكسر الباء من      " تنبت" على قراءة من قرأ      ،)١(]نِت" ،
أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا       : ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل      

  .وهو قول الكوفيين من النحويين)  كون الباء مبعضة:أعني(في كلام العرب 
ة هاهنا كوا مؤكدة، ومن      ومعنى الزائد  ،فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله      

  .)٢ ("رآها مبعضة أوجب مسح بعضه
وأنا هنا لا يعنيني بيان الراجح في المسألة من وجهة نظري بقدر التأكيد على جودة               
الخلاف والتزام الفقهاء بآدابه، فكل منهم بين وجهة نظره من الدليل، وبين رده علـى        

استئثاره بالحق، أو أن قولـه الفـصل      أدلة المخالف متبعا المنهج العلمي دون أن يدعي         
الذي لا نقاش معه، وهكذا كان هذا الخلاف نقطة في باب الوضوء، ولكل عـامي أن     
يقلد مفتيه فيما يفتيه فيه دون أن يكون بذلك مخالفا لنص الآية، فكل ينهل من معـين                 

  .الكتاب والسنة، ولا إنكار في مسائل الخلاف
  ا الأبالمقصود بمن نكحه: المطلب الثاني

دخل ا يحرم على الولد الزواج      والأب  عقد عليها   اتفق الفقهاء على أن المرأة التي       
 ما قَـد    آباؤكُم مِن النساءِ إِلاَّ    تنكِحوا ما نكَح     ولا[: - تعالى -ريح قوله   ص ل ،منها

  .)٣(]حِشةً ومقْتا وساءَ سبِيلاًسلَف إِنه كَانَ فَا
 على أنه لا يجوز للولد أن ينكح المرأة التي عقد عليها الأب ولـو لم                )٤(كما اتفقوا 

                                                 
  .٢٠الآية : سورة المؤمنون) ١(
  .١/١٩بداية اتهد ) ٢(
  .٢٢الآية : ورة النساءس) ٣(
، والبحر  ٥/٢٤، والبناية شرح الهداية     ٣/٨٥، والاختيار لتعليل المختار     ٢/٢٦٠بدائع الصنائع   : ينظر) ٤(

، والفواكه الدواني   ٩١، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص      ١/٤١١، والمقدمات الممهدات    ٣/١٠٠الرائق  
، والمهـذب  ٩/١٩٦، والحاوي الكـبير  ٥/٢٦لأم ، ا٢/٥٩، وحاشية العدوي على كفاية الطالب    ٢/١٧
  .٧/٤٧٥، والشرح الكبير لابن قدامة ٣٩٩، والعدة شرح العمدة ص٧/١١٦، والمغني ٢/٤٣٩
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-٣٨٦-

  .يدخل ا
زوجات الآباء، والأصل فيه    : وأما المحرمات بالمصاهرة فإن أربع    : "يقول ابن رشد  

 وزوجات الأبنـاء،    ،)١(] تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ      ولا[: - تعالى -قوله  
 ،)٢(]بِكُممِن أَصـلا   ئِلُ أَبنائِكُم الَّذِين  وحلا [: - تعالى -لك أيضا قوله  والأصل في ذ  

 ،)٣(]وأُمهـات نِـسائِكُم   [ : - تعالى -وأمهات النساء أيضا، والأصل في ذلك قوله        
تِي فِي حجورِكُم مِـن   وربائِبكُم اللاَّ [: - تعالى -وبنات الزوجات، والأصل فيه قوله      

نِس  تِي  اللاَّائِكُم بِهِن ملْتخفهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن        ،  )٤(]د
 وهـي ابنـة     ، وواحـدة بالـدخول    ،بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء      

  .)٥("الزوجة
  تنكِحوا ولا[:- تعالى -لقوله  ) ولا بامرأة أبيه وأجداده    (:قوله: "ويقول العبادي   

اءِ    مسالن مِن كُماؤآب كَحفكل من عقـد عليهـا      ،و يتناول العقد والوطء   وه ،)٦(]ا ن  
 أما إذا كان النكاح فاسدا      ،الأب عقد النكاح جائزا فهي حرام على الابن بمجرد العقد         

فإا لا تحرم بمجرد العقد إلا إذا اتصل به الوطء أو النظر إلى الفرج بشهوة أو اللمـس            
 لأن اسم النكاح يقع على      ؛ سواء وطئها الأب حراما أو حلالا      :في شرحه  قال   ،بشهوة

  .)٧("العقد والوطء جميعها
ما   تنكِحوا ولا[:  وهو قوله  ،فتحرم بالنص : أما منكوحة الأب  : "ويقول الكاساني 

                                                 
  .٢٢الآية : سورة النساء) ١(
  .٢٣الآية : سورة النساء) ٢(
  .٢٣الآية : سورة النساء) ٣(
  .٢٣الآية : سورة النساء) ٤(
  .٣/٥٧بداية اتهد ) ٥(
  .٢٢الآية : رة النساءسو) ٦(
  . وما بعدها٢/٣الجوهرة النيرة ) ٧(
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-٣٨٧-

 وسواء كان الأب دخل     ، والنكاح يذكر ويراد به العقد     ،)١(]نكَح آباؤكُم مِن النساءِ   
  فتحرم بكل واحد منهما على مـا        ، لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء       ؛ا أو لا 

  .)٢("نذكر
واختلفوا بعد ذلك فيما إذا وطئ الأب امرأة دون نكاح، فهل تحرم تلـك المـرأة          

  :على أبنائه عملا بتلك الآية أو لا؟ وكان خلافهم على قولين
  :القول الأول
 إلى أنه إذا وطئ الأب امرأة       )٥(، والحنابلة )٤( قول ، والإمام مالك في   )٣(ذهب الحنفية 

بطريق الفجور والزنا فإا تحرم على أبنائه كما لو تزوجهـا، وبـه قـال الثـوري،                 
، والحسن وعطاء، وطاووس، ومجاهد،     )٧(، وإسحاق، وعمران بن حصين    )٦(والأوزاعي

  .الأب؛ لأن الوطء هنا نكاح وقد حرم القرآن منكوحة )٨(والشعبي، والنخعي

وإذا وطئ الرجل امرأة بملك يمين أو نكاح أو فجور يحرم عليه            : "يقول السرخسي 

                                                 
  .٢٢الآية : سورة النساء) ١(
  .٢/٢٦٠بدائع الصنائع ) ٢(
، واللبـاب في    ٣/٨٨، والاختيار لتعليل المختـار      ٢/٢٦٠، وبدائع الصنائع    ٤/٢٠٤المبسوط  : ينظر) ٣(

  .٢٥٥، والنتف في الفتاوى للسغدي ص٢/٦٦٧الجمع بين السنة والكتاب 
فقد نقل ابن حبيب عن مالك أنه رجع عن قوله أن الزنا لا تقع به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة،                      ) ٤(

  .٣/٥٩، وبداية اتهد ٤/٥٠٨النوادر والزيادات : ينظر
، والمبدع لابن   ٥/١٦٣، وشرح الزركشي    ٧/٤٧٨، والشرح الكبير لابن قدامة      ٧/١١٧المغني  : ينظر) ٥(

  .٥/٧٢، وكشاف القناع للبهوتي ٢/٦٥٤ منتهى الإرادات ، وشرح٦/١٣٠مفلح 
  .٣/٥٨بداية اتهد : ينظر) ٦(
  .٩/٢١٥الحاوي الكبير : ينظر) ٧(
  .٧/١١٧المغني : ينظر) ٨(
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-٣٨٨-

  .)١(" وتحرم هي على آبائه وأبنائه،أمها وابنتها
  :القول الثاني

 إلى أن المرأة التي وطئهـا الأب حرامـا          )٣( والشافعية )٢(ذهب الإمام مالك في قول    
 لأن الحرام لا يحرم الحلال، وبه قـال  دون عقد نكاح أو ملك يمين لا تحرم على الابن؛    

، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري،        yعلي بن أبي طالب، وابن عباس       
  .)٤(وربيعة، وأبو ثور

: - تعـالى  - لقوله   ،وإن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها      : "جاء في شرح المهذب   
]    اءَ ذَلِكُمرا وم أُحِلَّ لَكُمأن النبي    -رضي االله عنها   -  وروت عائشة  ،)٥(]و r  سئل

 إنمـا   ،الحرام الحلال  لا يحرم " : بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال       اعن رجل زن  
 ولا تحرم هي على ابنـه ولا        ، ولا تحرم بالزنا أمها ولا ابنتها      ،)٦("يحرم ما كان بنكاح   

 ،م يتعلق به تحريم المصاهرة     معنى لا تصير به المرأة فراشا فل       ولأنه للآية والخبر،    ،على أبيه 
  .)٧("كالمباشرة بغير شهوة

ومما سبق يظهر أن الدليل الذي استدل به كل فريق من الكتاب واحد، وهو الآية               
التي تحرم الزواج من منكوحة الأب، ولكنهم اختلفوا في وجه الدلالة منها، فأصحاب             

                                                 
  .٤/٢٠٤المبسوط ) ١(
، النـوادر والزيـادات   ٩١الرسالة لابن أبي زيـد القـيرواني ص     : ينظر إنه الراجح في المذهب،   :  قيل )٢(
  .٢/٣٤٤، وبلغة السالك ٤٥٠مر الداني ص، والث٤/٥٠٨
، والبيـان   ٢/٤٤٠، والمهـذب للـشيرازي      ٩/١٩٩، والحاوي الكبير للماوردي     ٥/٢٧الأم  : ينظر) ٣(

  .٩/٢٣٨للعمراني 
  . وما بعدها٩/٢١٤الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  .٢٤الآية : سورة النساء) ٥(
لا يحرم الحرام الحلال،    : النكاح، باب : تاب في ك  - رضي االله عنهما   -أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر       ) ٦(

المهر، حديث  : النكاح، باب : ، وأخرجه الدارقطني في كتاب    ١/٦٤٩، سنن ابن ماجه     ٢٠١٥حديث رقم 
  .٤/٤٠٠، سنن الدارقطني ٣٦٧٨رقم

  .١٦/٢١٩تكملة اموع ) ٧(
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وطوءة الأب محرمة ولو    القول الأول يحملون اللفظ على أنه حقيقة في الوطء، فتكون م          
كانت في زنا، وأصحاب القول الثاني يجعلونه حقيقة في العقد، فتكون موطـوءة الأب              

–بالزنا غير محرمة لكوا غير منكوحة بعقد، ولا يهمني هنا بيان الراجح من القـولين           
 ولكن المهم أن الدليل هنا واحد وكان وجه الدلالة          -وإن كنت أرجح القول بالتحريم    

  .ببا في الخلافمنه س
في دلالته علـى    : وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح، أعني      : "يقول ابن رشد  

 تنكِحـوا   ولا[: - تعالى - فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله        ،المعنى الشرعي واللغوي  
لا : ل ومن راعى الدلالة الشرعية قا     ،يحرم الزنى :  قال ،)١(]ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ    

 ، ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت، وبـين الأب والابـن             ،يحرم الزنى 
 لإجمـاع الأكثـر علـى أن        ،لا يحرم :  ومن شبهه بالنسب قال    ،يحرم الزنى أيضا  : قال

  .)٢("النسب لا يلحق بالزنى
 ـ     ولا[: - تعالى - فلقوله   ،أما امرأة الأب  : "ويقول الزيلعي   ح تنكِحـوا مـا نكَ
 فيتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا، وكذلك لفـظ          ،)٣(]آباؤكُم مِن النساءِ  

 وفي ، لأنـه نفـي  ؛ وإن كان فيه جمع بين الحقيقة وااز   ،الآباء يتناول الآباء والأجداد   
  .)٤("النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في النفي

  تنكِحوا ما نكَـح آبـاؤكُم مِـن        ولا[: - تعالى -ولنا قوله : "مةويقول ابن قدا  
فحمـل في   ،  إذا زنيت فأجد نكاحا    : قال الشاعر  ، والوطء يسمى نكاحا   ،)٥(]النساءِ

إِنـه  [: - تعالى -عموم الآية، وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء، وهو قوله سبحانه و           

                                                 
  .٢٢الآية : سورة النساء) ١(
  .٣/٥٩: بداية اتهد) ٢(
  .٢٢ الآية: سورة النساء) ٣(
  .٢/١٠٣: تبيين الحقائق) ٤(
  .٢٢الآية : سورة النساء) ٥(
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  .)٢("وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء، )١(]ءَ سبِيلاًحِشةً ومقْتا وساكَانَ فَا
-سبحانه–وأيضا قوله   : " ويزيد الزركشي وجه الدلالة وسبب الخلاف بيانا بقوله       

 إذ النكـاح    ؛ ومن وطئ فقد نكح    ،)٣(] تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ      ولا[: 
  :حقيقة في الوطء، بدليل قول الشاعر

  وأخرى على عم وخال تلهف...  قد أنكحتها رماحنا ومن أيم
الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين، وعن المبرد عن         : وقال أبو عمر غلام ثعلب    

  : اسم للجمع بين الشيئين، قال الشاعر:البصريين أن النكاح في أصل اللغة
  عمرك االله كيف يجتمعان... أيها المنكح الثريا سهيلا 

إنه حقيقة فيهما أو في العقـد       : لوطء دون العقد، ولو قيل    والجمع يحصل حقيقة با   
ومقْتـا   إِنه كَانَ فَاحِشةً  [: -سبحانه–فالقرينة دلت على أن المراد الوطء، وهو قوله         

– ومثل هذا التغليظ لا يستعمل في العقد، وأورد على هـذا قولـه            ،)٤(]وساءَ سبِيلاً 
– فـامتن    ،)٥(]وصِـهرا   الْماءِ بشرا فَجعلَه نسبا    وهو الَّذِي خلَق مِن   [: -سبحانه
  .)٦(" بالصهر، ولا يمتن بالزنا-سبحانه

فبان من هذه النصوص وجه الاستدلال من كل فريق، وأم يتفقون في الاستدلال             
، ولكنه كان ظني الدلالة، فكان سببا في        - تعالى -بالنص القطعي الثابت في كتاب االله       

  .ف بينهم على نحو ما بينتوقوع الخلا
   الحائضكيفية حساب عدة المطلقة:  الثالثالمطلب

                                                 
  .٢٢الآية : سورة النساء) ١(
  . وما بعدها٧/١١٧المغني ) ٢(
  .٢٢الآية : سورة النساء) ٣(
  .٢٢الآية : سورة النساء) ٤(
  .٥٤الآية : سورة الفرقان) ٥(
  .٥/١٦٤شرح الزركشي ) ٦(
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إن عدة المطلقة تختلف باختلاف المرأة التي وقع عليها الطلاق، فعدة الحامل بوضع             
حملها، وعدة الصغيرة والآيسة تحسب بالأيام، وعدة ذات الحيض تحـسب بـالأقراء،             

 ولكنهم اختلفـوا في     ، عدة المطلقة ثلاثة قروء    اتفق الفقهاء على أن   وبناءً على هذا فقد     
بناءً على اختلافهم في المراد بالقرء       ؟كيفية حساب العدة هل تكون بالحيض أو بالطهر       

، وكان خلافهـم    )١(]ثَةَ قُروءٍ بِأَنفُسِهِن ثَلا  والْمطَلَّقَات يتربصن [: - تعالى -في قوله   
  :على قولين

  : القول الأول
 إلى أن المراد بالقرء في الآيـة الحـيض،          )٣( والإمام أحمد في رواية    )٢(فيةذهب الحن 

فتكون عدة المرأة ثلاث حيضات، وتنقضي عدا بانتهاء الحيضة الثالثة، وبه قال عمر             
، والثـوري   yبن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى الـشعري             

  .)٤(- رحمهم االله-بي والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن البصري والشع
رحمـه  -ثم الشافعي   : "يقول السرخسي في بيان حجة الحنفية واستدلالهم من الآية        

 : فقـال ، رجح الأطهار باعتبار حرف الهاء المذكور في قوله ثلاثة قـروء - تعالى-االله  
 ، الإعراب يتبع اللفظ دون المعـنى    : ولكنا نقول  ، والطهر هو المذكر   ،جمع المذكر يؤنث  

 قـرأ   : يقال ، القرء عبارة عن الانتقال    : وقال أيضا  ، وثلاث دواب  ،لاثة أفراس  ث :يقال
 ، وكما طعنت في الحيضة الثالثة فقد وجد ثلاث انتقالات من الطهـر            ،النجم إذا انتقل  

 فكان ينبغي على هذا     ، فالانتقال من الحيض إلى الطهر أيضا قرء       ،ولكن هذا لا معنى له    
                                                 

  .٢٢٨الآية: سورة البقرة) ١(
، ٣/١٩٤، وبدائع الـصنائع     ٦/١٣،  ٣/١٥٣، والمبسوط   ٢/٢٧٤لهداية شرح بداية المبتدي     ا: ينظر) ٢(

  .٣/٢٦، وتبيين الحقائق ٣/١٧٢والاختيار لتعليل المختار 
هو ما رجع إليه الإمام بعد أن كان يقول إا الأطهار،           : وقال القاضي إنه الصحيح، وقال ابن عبد البر       ) ٣(

، والكافي في فقـه الإمـام أحمـد         ٩/٢٧٩، والإنصاف للمرداوي    ٨/١٠١، والمغني   ٧/٨٠المبدع  : ينظر
  .٥/٥٣٦، وشرح الزركشي ٩/٩٨، والشرح الكبير ٣/١٩٦
  .٨/١٠١، والمغني ١١/١٦٥، والحاوي الكبير ٣/١٠٨بداية اتهد : ينظر) ٤(
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ولكن الصحيح مـا    ،   وأحد لم يقل ذا    ،يضة الثالثة أن تنقضي العدة إذا طعنت في الح      
 لما ذكر جمعا مقرونا بالعدد اقتـضى  - تعالى- أن االله - رحمهم االله تعالى   -قاله علماؤنا   
 فلو جعلنا القرء الأطهار لكان انقضاء       ، والطلاق هو المباح في حالة الطهر      ،الكوامل منه 

: - تعالى - لقوله   ،ير مقرون بالعدد   وهذا يستقيم في جمع غ     ،العدة بقرأين وبعض الثالث   
]  اتلُومعم رهأَش جوإنمـا   ، فأما في جمع مقرون بالعدد فلا بد من الكوامل         ،)١(]الْح 

 اتحيـض   فيكون انقـضاء العـدة بـثلاث       ،يحصل ذلك إذا حمل القرء على الحيض      
  .)٢("كوامل

  :القول الثاني
 إلى أن المراد بالقرء في الآية       )٥(واية والإمام أحمد في ر    )٤( والشافعية )٣(ذهب المالكية 

الطهر، فتكون عدة الحائض ثلاثة أطهار، وبه قال ابن عمر وزيد بن ثابـت وعائـشة    
y              وأبو ثور والقاسم بن محمد والزهري وابن أبي ذؤيب وربيعة، وجمهور أهل المدينة ،
  .)٦ (- رحمهم االله-

ع بالاشـتراك بـين      أن لفظ القروء موضـو     :وسبب الاختلاف : "يقول النفراوي 
: - تعـالى  - فهو حقيقة فيهما، ودليل مالك ومـن وافقـه قولـه             ،الأطهار والدماء 

                                                 
  .١٩٧الآية : سورة البقرة) ١(
  .٦/١٤المبسوط ) ٢(
، ٢/٦١٩، والكافي في فقه أهل المدينة       ٩٨بن أبي زيد القيرواني ص    ، والرسالة لا  ٢/٢٣٤المدونة  : ينظر) ٣(

  .٢/٣٣، والفواكه الدواني ١/٧٥والذخيرة 
، وأسنى  ١٥/١٤٤، واية المطلب    ٣/١١٩، والمهذب   ١١/١٦٥، والحاوي الكبير    ٥/٢٢٤الأم  : ينظر) ٤(

  .٣/٣٩٠المطالب 
، ٩/٩٨، الشرح الكـبير     ٨/١٠١، والمغني   ٣/١٩٦، والكافي في فقه الإمام أحمد       ٧/٨٠المبدع  : ينظر) ٥(

  .٩/٢٧٩، والإنصاف ٥/٥٣٦وشرح الزركشي 
  .٨/١٠١، والمغني ١١/١٦٥، والحاوي الكبير ٣/١٠٨بداية اتهد : ينظر) ٦(



 جاسم كاظم عبد االله جاسم. د  وأثره في اختلاف الفقهـاء وجه الدلالة  أبحاث
 

-٣٩٣-

] تِهِنلِعِد نن، وبين ذلك       :أي. )١(]فَطَلِّقُوهعليه الصلاة والـسلام    - في زمان عد- 
 فهذا صريح في أن الطهر الذي طلقهـا         ،)٢("بأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه      ": بقوله
 وأنه من أقرائها، ولو كان المراد بالأقراء الحيض كما قاله أبو حنيفة لكان              ،عتد به فيه ت 

 حلها بمجرد رؤية الدم الأخـير علـى أن          :المطلق مطلقا لغير العدة، ومن ثمرة الخلاف      
المراد الأطهار وعدم حلها حتى تتم الحيضة برؤية علامة الطهر، على أن المراد بـالأقراء       

مقتضى تفسير الأقـراء بالأطهـار      : ع قرء بالفتح والضم، فإن قيل     الحيض، والأقراء جم  
؟ عدم حلها بقرأين وبعض قرء مع أا لو طلقت في أثناء طهر فإا تعتد به ولو لحظـة                 

أن الجمع يطلق على ما زاد      : واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة، فالجواب     : )٣(قال خليل 
 ـ  نحو ،على الاثنين ولو كان الزائد بعض واحد       الْحـج أَشـهر    [: - تعـالى  -ه   قول

اتلُومع٥(" مع أن المراد شهران وعشرة،)٤(]م(.  
أخبرنا (: " حيث يقول  )٦(وجاء تفصيل وجه الاستدلال عند الشافعي في كتابه الأم        

تربـصن  َالْمطَلَّقَـات ي  و[:- تعـالى  - قال االله تبارك و    : أخبرنا الشافعي  :قال) الربيع

                                                 
  .الآية الأولى: سورة الطلاق) ١(
رأته وهـي  أنه طلق ام  : -رضي االله عنهما  - نافع، عن عبد االله بن عمر        يريد بذلك الحديث الوارد عن    ) ٢(

: rعن ذلك، فقال رسـول االله   r، فسأل عمر بن الخطاب رسول االله   rحائض، على عهد رسول االله      
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل                   "

ثر مـن موضـع، منـها    ، أخرجه البخاري في أك    "أن يمس، فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء          
 تحـريم   :الطلاق، باب : ، وأخرجه مسلم في كتاب    ٧/٤١، الصحيح   ٥٢٥١الطلاق، حديث رقم  : كتاب

، الـصحيح   ١٤٧١، حديث رقم  طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها          
٢/١٠٩٣.  
  .ةيقصد به خليل بن إسحاق الجندي، صاحب المختصر الشهير عند المالكي) ٣(
  .١٩٧الآية : سورة البقرة) ٤(
  .١/٤٨٤، ومثله في الثمر الداني ٢/٣٣الفواكه الدواني ) ٥(
  .٥/٢٢٤الأم ) ٦(
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 فـإن   ، الأطهار - أعلم -واالله تعالى  - والأقراء عندنا    : قال ،)١(]ثَةَ قُروءٍ لابِأَنفُسِهِن ثَ 
 أولهمـا   ، دلالتان : قيل له  ؟ ما دل على أا الأطهار وقد قال غيركم الحيض         :قال قائل 

 قال االله   : قيل ؟، وما الكتاب  : فإن قال  ، والآخر اللسان  ،الكتاب الذي دلت عليه السنة    
رحمـه   - قال الشافعي  ،)٢(]طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن   إِذَا  [ :- تعالى -تبارك و 
أنه طلق امرأته وهي حائض في عهـد        " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر         -االله تعالى 

 ثم  ،مره فليراجعها " :r فقال رسول االله     ، عن ذلك  r فسأل عمر رسول االله      rالنبي  
 ،إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبـل أن يمـس   ثم ، ثم تحيض  ،ليمسكها حتى تطهر  

 أخبرنا مسلم وسعيد    : قال الشافعي  ،)٣(" أن تطلق لها النساء    Uفتلك العدة التي أمر االله      
 ،)٤(عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا          "بن سالم عن ابن جريج      

طَلَّقْتم النساءَ   إِذَا[ r وتلا النبي    ، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك     rوقال قال النبي    
 تِهِنلِعِد نقال الشافعي  ، أنا شككت  :-رحمه االله تعالى   - قال الشافعي    ،)٥(]فَطَلِّقُوه : 

فطلقـوهن لقبـل    { وقرأ   ، أن العدة الطهر دون الحيض     Uفأخبر رسول االله عن االله      
لم تكـن    ولو طلقـت حائـضا       ، لأا حينئذ تستقبل عدا    ؛ أن تطلق طاهرا   }عدن

 فلما  ، القرء اسم وضع لمعنى    : قيل ؟ فما اللسان  : فإن قال  ،مستقبلة عدا إلا بعد الحيض    
 كان معروفا مـن  ، والطهر دم يحتبس فلا يخرج،كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج   

 لقول العرب هو يقري الماء في حوضـه وفي سـقائه،            ،لسان العرب أن القرء الحبس    
 قال الـشافعي  ، يعني يحبس الطعام في شدقه     ،عام في شدقه   هو يقري الط   :وتقول العرب 

رضي - أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة             -رحمه االله تعالى   -
                                                 

  .٢٢٨الآية : سورة البقرة ) ١(
  .الآية الأولى: سورة الطلاق) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(
  .الآية الأولى: سورة الطلاق) ٥(
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-٣٩٥-

 ، أا انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة             -االله عنها 
 وقـد   ، صدق عـروة   : فقالت ، فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن      :قال ابن شهاب  

 - فقالت عائشة    ، ثلاثة قروء  : يقول -تبارك اسمه - إن االله    : فقالوا ،جادلها في ذلك ناس   
 أخبرنا مالك عن    ، الأطهار : الأقراء ؟ وهل تدرون ما الأقراء    ،صدقتم: -رضي االله عنها  
 ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا       : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول       :ابن شهاب قال  

 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة بنـت         ، يريد الذي قالت عائشة    ،ل هذا وهو يقو 
 إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئـت            :عبد الرحمن عن عائشة قالت    

 أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص بن حكيم                ،منه
 فكتـب   ، وقد كان طلقها   ،يضة الثالثة هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الح        

 فكتب إليه زيد إا إذا دخلت في الدم مـن           ،معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك       
  .)١(" ولا يرثها، ولا ترثه،الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها

أن الفقهاء متفقون على أن عدة ذوات الحـيض ثلاثـة قـروء،             : ومما سبق يظهر  
 إنه الطهر جعـل     :في المراد بالقرء هل هو الحيض أو الطهر؟ فمن قال         ولكنهم اختلفوا   

اية العدة ببداية الحيضة الثالثة، ومن قال إنه الحيض جعله بنهاية تلك الحيـضة، ولا               
شك أن لذلك الخلاف أثرا في وقت انتهاء العدة، وهل ينتهي بأول الحيضة الثالثة، أو               
آخرها وبداية الطهر التالي لها، ومن ثم أثر في حق الزوج في رجعتها إن كانت رجعية،                

  .حقها في الزواج من غيره، بائنة كانت أو رجعيةأو 
 -أن الدليل الأصلي الذي استدل به كل فريق واحد، وهو قوله            : ومن الملاحظ هنا  

، ولكنهم اختلفوا في وجـه      )٢(]ثَةَ قُروءٍ تربصن بِأَنفُسِهِن ثَلا  والْمطَلَّقَات ي [ :-تعالى

                                                 
، الموطـأ  ١٦٥٦الطلاق وعدة الأقراء، حديث رقـم    :  الطلاق، باب  :أخرجه مالك في الموطأ، كتاب    ) ١(
١/٦٣٧.  
  .٢٢٨الآية : سورة البقرة) ٢(
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-٣٩٦-

  . الاستدلال منه
اشتراك اسم القرء، فإنـه  : وسبب الخلاف: "سبب الخلافيقول ابن رشد في بيان   

 وقد رام كلا الفريقين     ، وعلى الأطهار  ،يقال في كلام العرب على حد سواء على الدم        
إـا  :  فالـذين قـالوا    ،أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه            

، وذلك أن القرء الذي هو      إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر       :  قالوا ،الأطهار
الحيض يجمع على أقراء، لا على قروء، وحكوا ذلك عن ابن الأنباري، وأيضا فـإم               

إن الحيضة مؤنثة، والطهر مذكر، فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في               : قالوا
إن :  وقـالوا أيـضا    ، لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العـشرة           ؛جمعه الهاء 

جمعتـه،  :  أي . لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحـوض         ؛الاشتقاق يدل على ذلك   
فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر، فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريـق الأول مـن                 

  .ظاهر الآية
 - تعـالى -إن قولـه  :  فإم قـالوا ،وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية  

:] تي طَلَّقَاتالْمثَلا  و فُسِهِنبِأَن نصبوءٍ رظاهر في تمام كل قرء منها، لأنـه         ،)١(]ثَةَ قُر 
ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تجوزا، وإذا وصفت الأقراء بأا هـي الأطهـار                

 لأا عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق       ؛أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قرء       
ن ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجـوزا،           فيه وإن مضى أكثره، وإذا كا     

واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هـي                 
 لأن الإجماع منعقد على أا إن طلقت في حيضة أا لا تعتد ا، ولكل واحد                ؛الحيض

 رضيه الحذاق أن الآيـة      من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء، والذي        
  .مجملة في ذلك

                                                 
  .٢٢٨الآية : سورة البقرة) ١(
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-٣٩٧-

وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى، فمن أقوى ما تمسك به مـن رأى أن                 
 ،مره فليراجعها حتى تحيض   ": rالأقراء هي الأطهار حديث ابن عمر المتقدم، وقوله         

  ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر             ، ثم تحيض  ،ثم تطهر 
وإجماعهم على أن طلاق الـسنة لا يكـون إلا في            : قالوا ،)١("االله أن يطلق لها النساء    

 دليـل   )٢("فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء        ": r وقوله   ،طهر لم تمس فيه   
  .واضح على أن العدة هي الأطهار، لكي يكون الطلاق متصلا بالعدة

 لئلا يتـبعض    ؛ فتلك مدة استقبال العدة    : أي ."فتلك العدة : "قولهويمكن أن يتأول    
  .القرء بالطلاق في الحيض

 أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم، وبراءا إنمـا          :وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني     
تكون بالحيض لا بالأطهار، ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام، فالحيض             

الأقراء :  واحتج من قال   ،ء هي الحيض  هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقرا       
هي الأطهار بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحـيض، لا انقـضاء                 
الحيض، فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة، وإذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمـام               

  .)٣("تجاجات طويلة هي الأطهار التي بين الحيضتين، ولكلا الفريقين اح،المشترط: أعني
 فإذا طلقها وهي طاهر فحاضت      ،لأا لو كانت الأطهار   : "ويقول صاحب اللباب  
كـان عـدا قـرءين      ) متتابعين(لها قرءا مع قرءين     ) ذلك(بعد ذلك بساعة فحسب     

  .)٤(]ثَةَ قُروءٍثَلا[: - تعالى-، وإنما قال االله )قرء(وبعض 
، والأشـهر جمـع     )٥(] أَشهر معلُومات  الْحج[:- تعالى -فقد قال االله    : فإن قيل 

                                                 
  .سبق تخريجه) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
  . وما بعدها٣/١٠٩بداية اتهد ) ٣(
  .٢٢٨الآية : سورة البقرة) ٤(
  .١٩٧الآية : سورة البقرة) ٥(
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-٣٩٨-

  .، وأقله ثلاثة، ومع هذا فأشهر الحج شهران وبعض الثالث) شهر(
لم يقل في الحج ثلاثة أشهر، ولم يحصره بعدد، فلذلك كان الأمر على مـا               : قيل له 

ثَـةُ   ثَلافَعِدتهن إِنِ ارتبتم[ :- تعالى-  وأما هذا فقد حصره بعدد، فصار كقوله       ،ترى
 لأن الشيء إذا كـان لـه        ؛، وليس في إلحاق الهاء دليل على أن القرء الطهر         )١(]أَشهرٍ

 فإذا  ،اسمان مذكر ومؤنث، فإذا جمع بالمذكر أثبت الهاء، وإن جمع بالمؤنث أسقط الهاء            
 ثلاثة  : ثلاث حيض، وإذا جمع بالقرء أثبت الهاء فقيل        :جمع بالحيضة سقطت الهاء فقيل    

  .)٢("قروء
وبعد فإن الخلاف بين الفقهاء في المسألة ذو وجوه، ويحتمل قـول كـل منـهما                
الصواب والخطأ، فكانت الفتوى على أيهما صحيحة، فكل منهما له قولـه المعتـبر              
ووجهة نظره التي تقدر، ولكن اللافت أن الفريقين يستندان إلى دليل واحد كان وجه              

هم لم يجادلوا في العدد، ولكنهم اختلفـوا في         نه قطعي الثبوت، ف   أالدلالة فيه ظنيا رغم     
المراد بالقرء المعدود، فثار الخلاف بينهما، ولا يهمني هنـا التـرجيح، فالإنكـار في               
الخلافيات غير معتبر، ولكن ما يهمني بيان وجه الدلالة وسبب الخلاف على ما ذكرت              

  .آنفا من نصوصهم
  حكم التداوي من الأمراض: الرابعالمطلب 
ثال آخر على الاتفاق على الاستدلال بالأدلة، والاختلاف في وجه الدلالـة            وهنا م 

اتفـق الفقهـاء علـى أن       منها، وهو الخلاف في حكم التداوي من الأمراض، حيث          
واجب أو مباح أو مـستحب؟       هل هو    ه،التداوي مشروع، ولكنهم اختلفوا في حكم     

                                                 
  .٤الآية : قسورة الطلا) ١(
  .٢/٧٠٣اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ) ٢(
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-٣٩٩-

  :وكان خلافهم على ثلاثة أقوال
  

  : القول الأول
 إلى أن التداوي من الأمراض مباح،       )٣( وجمهور الحنابلة  )٢(والمالكية) ١(نفية ذهب الح 

التداوي من الأمراض مباح وتركه أفضل، وبناء علـى         : إلا أن الحنابلة في المذهب قالوا     
  .هذا القول لا إثم على من تركه مطلقا

  : القول الثاني
مـن الأمـراض    إلى أن التـداوي     )  ٥(وبعض الحنفيـة  ) ٤(ذهب جمهور الشافعية  

، )٦(مستحب، وذكر بعض الشافعية أن هذا القول هو ما عليه جمهور السلف والخلف            
  .  كذلك على هذا  القول فإن من ترك التداوي من الأمراض لا يعد آثماوبناءً

  : القول الثالث
إلى أن التداوي من الأمراض واجب إن ظـن         ) ٨(والحنابلة) ٧(ذهب بعض الشافعية  

                                                 
، بريقـة محموديـة     ٢/٥٢٥مجمع الأر لداماد أفندي     و،  ٨/٢٣٧تكملة البحر الرائق للطوري     : ينظر) ١(

  . ١/٢٦٧للخادمي 
بلغة السالك  و،  ٧/٢٦٢المنتقى شرح موطأ مالك للباجي      و،  ٢/٣٣٨ الفواكه الدواني للنفراوي     : ينظر )٢(
٤/٧٧٠ .  
الإنـصاف  و ،٢/٣٤٨الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح       و،  ٢/٣٤٨،  ٢/١٦٥الفروع  : ينظر) ٣(

  .٢/٤٦٣للمرداوي 
، طرح التثريب لعبد الرحيم بن      ١/٢٩٥أسنى المطالب   و،  ١٠٧،  ٥/٩٧اموع شرح المهذب    : ينظر) ٤(

  .٨/١٨٤الحسين العراقي 
بريقة محموديـة   و،  ٢/٥٢٥مجمع الأر لداماد أفندي     و،  ٨/٢٣٧  تكملة البحر الرائق للطوري    : ينظر )٥(

  . ١/٢٦٧للخادمي 
  .١٤/١٩١شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) ٦(
  .٣/١٨٢تحفة المحتاج لابن حجر : ينظر، وهو ما ذهب إليه البغوي) ٧(
 قـال   ،٢/٣٥٠، الآداب الشرعية    ٢/٤٦٣، الإنصاف للمرداوي    ٢/١٦٥الفروع لابن مفلح    : ينظر) ٨(

فتـاوى  الإنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، مجموع            : شيخ الإسلام ابن تيمية   
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-٤٠٠-

 على هذا القـول يكـون       ذلك فلا يكون واجبا بل مستحبا، وبناءً      نفعه، فإن ظن غير     
  . تارك التداوي إن ظن نفعه ومات آثما
  :وقد استدلوا جميعا بالأدلة الآتية

 فإذا أصـاب دواء     ،لكل داء دواء  " أنه قال    r عن رسول االله     t عن جابر    -١
  .)١("Uالداء برأ بإذن االله 

 فإن فيهـا    ،يكم ذه الحبة السوداء   عل":  قال r أن النبي    t عن أبي هريرة     -٢
  . )٢(" من كل داء إلا السامشفاءً

 وأصحابه كأنمـا علـى      rأتيت رسول االله    :  قال t عن أسامة بن شريك      -٣
يا رسول  : رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا          

 إلا وضـع لـه دواء إلا         لم يضع داء   -عز وجل - فإن االله    ،تداووا": االله نتداوى، قال  
  . )٣("الهرم

 واختلف وجه الاسـتدلال     قوال الثلاثة، فهذه الأحاديث استدل ا أصحاب الأ     
 أن لكل داء دواء، وأنه      rإن الحديث الأول أخبر فيه النبي       : حة قال ا فمن قال بالإب   ،ا

 ، فدل ذلـك علـى اسـتحباب         - تعالى -إذا أصاب الدواء الداء تم الشفاء بإذن االله         
  . ل االله من أسباب من غير أن يدل ذلك على وجوب فعلهنـزالتداوي، لأنه أخذ بما أ

                                                                                                                        
٢٤/٢٦٩.  

  .  ٤/١٧٢٩، الصحيح ٢٢٠٤مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء، حديث رقمخرجه أ) ١(
هـذا  : ، وقـال  ٢٠٤١أخرجه الترمذي في كتاب الطب والتداوي، باب الحبة السوداء، حديث رقم          ) ٢(

، ٩/٣٤٥، وأخرجه البيهقي في سـننه، الـسنن الكـبرى        ٤/٣٨٥حديث حسن صحيح، سنن الترمذي      
 ينظر البخاري، كتاب الطب، باب الحبـة        ،وللحديث رواية أخرى متفق عليها في الصحيحين بلفظ مغاير        

لحبة السوداء،  ومسلم في كتاب السلام، باب التداوي با      ،  ٧/١٢٤الصحيح  ،  ٥٦٨٧رقمحديث  السوداء،  
  .٤/١٧٣٥، الصحيح ٢٢١٥رقمحديث 

، ٤/٣سـنن أبي داود  ، ٣٨٥٥رقـم حديث  ،أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب الرجل يتداوى ) ٣(
، ٢٠٣٨وأخرجه الترمذي في كتاب الطب والتداوي، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقـم                 

  .٤/٣٨٣وهذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي : وقال
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-٤٠١-

 وأرشـد   ، الناس بالعلاج بالحبة السوداء    rفقد أمر فيه النبي     : وأما الحديث الثاني  
لفائدا، والإرشاد هنا غير ملزم، فيفهم منه أن الأمر بالتـداوي هنـا مـستحب لا                

 فكان في ذلك قرينة     ،ز التداوي بغيرها وهو غير وارد     واجب، لأنه لو كان واجبا لما جا      
  . على أن المراد الاستحباب لا الوجوب

 ، عن إباحـة الـدواء  rفقد سأل فيه الأعراب رسول االله       : وأما الحديث الثالث  
فقال لهم تداووا، فكان الحديث صريحا في استحباب التداوي، لأن المندوب أقـل مـا          

هو ما حدث هنا فكان التداوي مستحبا لا واجبـا،          ، و rيكون في الأمر من الرسول      
 جزما بيانا للحكم الشرعي فلا يجوز تأخير البيان عـن           rفلو كان واجبا لأمرهم به      

  .  وهذا وقت الحاجة،وقت الحاجة
أمر الـنبي  : وأما من قال بالوجوب فقد قال في وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة    

r      يه، والأمر للوجوب، فدل على مشروعيته،      في هذه الأحاديث بالتداوي وحض عل 
  . ولم يصرفه عنه صارف،الأصل في الأمر أن يكون للوجوب: وقالوا

وسبب الخلاف بينهم في وجه الدلالة هو دلالة الأمر في تلك الأحاديث فهل تحمل              
على الإباحة أو الوجوب أو الندب والإرشاد، والسبب في ذلك تداخل التداوي مـع              

ء، لورود أحاديث أخرى تبين أن الدواء لا ينفع بحاله ما لم يوجد البرء              الاعتقاد في البر  
ولا جناح على من تـداوى إذا كـان يـرى أن            : " ، يقول الزيلعي   - تعالى -من االله   

 –الحقيقة هو االله      والمعافي في  ،الشافي هو االله دون الدواء، وأن الدواء جعله سببا لذلك         
 الأخبار ما يدل على كراهية التداوي فذاك إذا          عند ذلك، وما رواه بعضهم من      -تعالى

 ونحن نقول لا يجوز لمثـل       ،كان يرى الشفاء من الدواء، ويعتقد أنه لو لم يعالج لما سلم           
  .)١("هذا التداوي

                                                 
  .٨/٢٣٧تكملة البحر الرائق : ، ومثله في٦/٣٢ تبيين الحقائق )١(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٤٠٢-

 وإنما هي أسباب    ،ومنه وأن الأدوية المستعملة لا توجب شفاء      : "ويقول ابن الحاج  
 فكيف ينـسبها    ،لتي لا يخلقها أحد سواه     وهي الصحة ا   ،ووسائط يخلق االله عندها فعله    

 ولكـن  ،عاقل إلى جماد من الأدوية أو سواها، ولو شاء ربك لخلق الشفاء بدون سبب        
لما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعلـق الأحكـام               

  .)١("بالأسباب
 ـ               ببا في  ومما سبق يظهر أن الخلاف في وجه الدلالة من تلك الأحاديـث كـان س

الخلاف في الفرع الفقهي بشأن حكم التداوي، فالمر بالتداوي في الأحاديث الـسابقة             
واحد، والأقوال الثلاثة استدلوا ا، ولكن كل فريق حمل الأمر بالتداوي في الأحاديث             
على مقتضى، فمنهم من حمله على الإباحة لقرينة أحاديث ونصوص أخرى، ومنـهم             

اره أمرا مطلقا خاليا عن القرينة، ومنهم من حملـه علـى          من حمله على الوجوب باعتب    
الندب باعتباره أقل أحوال الأمر، لورود أحاديث ونصوص أخرى مغايرة، ولكل قول            
وجهة نظر تذكر فتعتبر وتشكر، لكوا اجتهادا يثاب صاحبها متى استفرغ وسعه في              

لغير وحب الزهو   طلب الحق، وكان هدفه الوصول إلى حكم الشرع، لا التطاول على ا           
  .والانتصار، أو شهوة الجدل والمناقشة

  ـالالسلم الح:  الخامسالمطلب
السلم نوع من البيوع، ولكنه مؤجل المثمن حال الثمن، حيث يقوم المشتري بدفع             
الثمن إلى البائع وينتظر تسلم المبيع إلى حين أوانه المحدد بينهما، وهو مـشروع علـى                

ابن عباس رضي   دوم، ولكن أجيز بالحديث الذي رواه       خلاف الأصل لكونه بيعا للمع    
هم يسلفون بالتمر الـسنتين والـثلاث،       والمدينة،   rقدم رسول االله    : االله عنهما، قال  

  .)٢("من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم": فقال
                                                 

  .٤/١٢١ المدخل )١(
، ٢٢٤٠ متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في كيل معلـوم، حـديث رقـم                 )٢(

، الـصحيح  ١٦٠٤، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، بـاب الـسلم، حـديث رقـم      ٣/٨٥الصحيح  
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-٤٠٣-

 ورد فيه   وقد اتفق الفقهاء على مشروعية السلم المؤجل، لكون الحديث السابق قد          
  :صراحة، واختلفوا في السلم الحال على قولين

  :القول الأول
 إلى أنه لا يجوز السلم الحال،       )٣(، والحنابلة في المذهب   )٢(، والمالكية )١(ذهب الحنفية 

  .)٤(بل لابد في السلم أن يكون مؤجلا، وبه قال الأوزاعي
مـن أسـلم   " : والسلامولنا قوله عليه الصلاة   : "يقول البابرتي في توجيه الدليل هنا     

 شرط لجواز السلم إعلام     ،" إلى أجل معلوم   ، ووزن معلوم  ،منكم فليسلم في كيل معلوم    
معناه من أراد سلما مؤجلا فليسلم إلى أجل        :  فإن قيل  ، كما شرط إعلام القدر    ،الأجل
 وحينئذ لم يبق مقيدا فيحمل عليه المطلق، والـدليل          ، وبه نقول، والحصر ممنوع    ،معلوم

 فإنه لا يجوز اجتماع الكيل والوزن في        ،"في كيل معلوم ووزن معلوم    ": ك قوله على ذل 
 ووزن معلوم إن كان وزنيا، فيقـدر        ، فكان في كيل معلوم إن كان كيليا       ،شيء واحد 

 فـلا   ، أن قضية العقل كفت مؤنة التمييـز       : فالجواب ،إلى أجل معلوم إن كان مؤجلا     
اه، ولكن لا يلزم مـن تحمـل المحـذور           سلمن ، لأنه خلاف الأصل   ،حاجة إلى التقدير  

  .)٥("لضرورة تحمله لا لضرورة، ولا ضرورة في التقدير في الأجل
من أسلف في شيء، فليسلف في كيـل        ": rولنا، قول النبي    : "ويقول ابن قدامة  

 ولأنه  ،فأمر بالأجل، وأمره يقتضي الوجوب    . ،"معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم      
                                                                                                                        

٣/١٢٢٦.  
  .٧/٨٦، العناية شرح الهداية للبابرتي ٢/١١، تحفة الفقهاء للسمرقندي ١٢/١٢٦بسوط الم:  ينظر)١(
، الثمـر   ٢/٩٩، الفواكه الدواني    ٥/٢٥٣، الذخيرة للقرافي    ٢/٦٩٢الكافي في فقه أهل المدينة      :  ينظر )٢(

  .٥١٦الداني ص
نـصاف للمـرداوي    ، الإ ٤/٣٢٧، الشرح الكبير لابن قدامة      ٤/٢١٨، المغني   ٤/١٨٢المبدع  :  ينظر )٣(
٥/٩٨.  
  .٤/٢١٨المغني :  ينظر)٤(
  .٨/٣٤٣البناية للعيني : ، ومثله في٧/٨٦ العناية شرح الهداية )٥(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٤٠٤-

ينا لشروط السلم، ومنعا منه بدوا، ولذلك لا يـصح إذا انتفـى             أمر ذه الأمور تبي   
 ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفـق           ،الكيل والوزن، فكذلك الأجل   

  .)١("إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق، فلا يصح، كالكتابة
  :القول الثاني

 إلى أنه يجـوز  )٤(للخمي من المالكية  ، وا )٣(، والإمام أحمد في رواية    )٢(ذهب الشافعية 
السلم الحال كما يجوز السلم المؤجل، ولا يشترط وجود الأجل لصحة السلم، وبه قال              

، وعطـاء أبـو ثـور وابـن     )٥(، والأسود والحسن yابن عباس وأبو سعيد الخدري      
  .)٦(المنذر

 وقد بنوا مذهبهم في ذلك على أساس أن ذكر الأجل في الحديث لا يستلزم كـون               
  .السلم مؤجلا، ولكن إذا كان مؤجلا فليكن الأجل معلوما

 لأنه  ، بل يجوز حالا   ،ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا       : "يقول النووي 
 وليس ذكر الأجل في     ، لأنه أبعد من الغرر    ،از الحال أولى  وإذا جاز مؤجلا مع الغرر فج     

 كما أن الكيل لـيس      ،وما بل معناه إن كان أجل فليكن معل       ،الحديث لاشتراط الأجل  
 وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه إن أسلم في مكيل          ، بل يجوز السلم في الثياب بالذرع      ،بشرط

  .)٧(" أو في موزون فليكن وزنا معلوما،فليكن كيلا معلوما
ومما سبق يظهر أن الفقهاء في القولين استدلوا بذات الحديث، وهـو الـوارد في                

  .وبيان وجه الدلالة منه اختلف عند كل منهماالسلم، غير أن التوجيه للدليل 
                                                 

  .٤/٢١٨ المغني )١(
  .٣/٨، مغني المحتاج ٥/١٠، تحفة المحتاج ٤/٧، روضة الطالبين ٩/٢٢٦فتح العزيز للرافعي :  ينظر)٢(
  .٥/٩٨، الإنصاف ٤/١٨٢المبدع :  ينظر)٣(
  .٥/٢٥٣الذخيرة للقرافي :  ينظر)٤(
  .١٢/٦٩عمدة القاري للعيني :  ينظر)٥(
  .٤/١١٥، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٨/٣٤٢البناية للعيني :  ينظر)٦(
  .١١/٤١ شرح النووي على صحيح مسلم )٧(
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-٤٠٥-

إلى أجـل    ":rوأمـا قولـه     : "يقول ابن دقيق العيد في بيان وجه الخلاف وسببه        
 فقد استدل به من منع السلم الحال، وهو مذهب مالك وأبي حنيفـة، وهـذا    ،"معلوم

 ـ    ،إلى الأجل والعلم معا   " فليسلف"يوجه الأمر في قوله      وا  والذين أجازوا الحـال وجه
 لا إلى   ،إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم       :  ويكون التقدير  ،الأمر إلى العلم فقط   

  .)١("واالله أعلم. أجل مجهول، كما أشرنا إليه في الكيل والوزن
وبعد فإن الفروع الفقهية التي وقع الخلاف فيها بسبب الاختلاف في وجه الدلالـة       

 وجه الاستدلال بما له من علـم باللغـة          كثيرة ومتنوعة، وقد حاول كل فريق أن يبين       
العربية وأساليب الخطاب وغير ذلك من وجوه تدعم قوله، ولكن خلافهم في النهايـة              
كان يهدف إلى إجلاء وجه الحق، وبيان الصواب وإشهاره للعمل به، ولم يشنع واحد              

فهـم  منهم على الآخر، أو يقول إنه انفرد بالحق دون غيره، ولو لم تكن فائدة من خلا              
إلا ذلك الأدب العالي من فنون الجدل لكفاه، ما باله وقد أفاد الشريعة سعة ومرونـة،                
ورفق بالناس خيرا ورحمة، جعلت قول أحد الفقهاء صالحا في زمانـه، أو مكانـه، أو            
لشخص من الناس، وقول غيره صالحا في زمان، أو مكان، أو لشخص آخر، فاكتسب              

عا جعله مصدرا رحبا للأحكـام الـشرعية في كـل    الفقه من ذلك الخلاف ثراء وتنو    
  .مناحي الحياة

* * *  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٤٣٤، وقريب منه ما جاء في فتح الباري لابن حجر ٢/١٣٣ إحكام الإحكام )١(



  ٦٤(العدد(  
 

 
-٤٠٦-

  
  الخاتمــة

  
بعد الحديث عن وجه الدلالة وطرق الفقهاء في ذكره، وأسباب خلافهـم فيـه،              
وذكر بعض الفروع الفقهية التي اختلفوا فيها بسببه فإني أصل إلى خاتمة البحث وأذكر              

  :نتائجه فيما يلي
قهاء أمر ثابت، وهو سبب من أسباب ثراء الفقه الإسلامي، حيث            إن اختلاف الف   -١

تميز بكونه خلافا في الفروع لا في الأصول، وكان خلافا للبحث عـن الحـق، لا               
للتغلب على الخصم، ولا رد شهوة الجدل والمناظرة، ومن ثم تميز بأدب الخلاف             

باليقين بل هو محتمل    الراقي الذي جعل كل فقيه يقدر الآخر، ويجعل قوله لا يقطع            
  .للصواب

 إن وجه الدلالة مصطلح مركب، ولم يرد له تعريف عند الفقهـاء المتقـدمين أو                -٢
  .المحدثين، ويمكن القول إنه يقصد به ما يستنبطه الفقيه من الدليل الشرعي

 إن اختلاف الفقهاء في وجه الدلالة كانت له أسباب هي في جملتها تدخل ضـمن        -٣
ينهم عامة، ولكنها تختلف عن الأسباب العامة في كون السبب في           أسباب الخلاف ب  

الخلاف هو وجه الدلالة لا الدليل نفسه، فهو ثابت عند الجميع ولكنـه مختلـف               
  .عندهم في وجه الدلالة منه

 لقد نتج عن الاختلاف في وجه الدلالة اختلاف في مئات الفروع الفقهيـة الـتي                -٤
 المسائل في ثنايا البحث للتدليل على ذلك،        يصعب حصرها، وقد أوردت عددا من     

ومنها الاختلاف في التحصيب في منى، وفي زكاة الفطر، وفي عدة المطلقة الحائض،             
والسلم الحال، والتداوي، ونكاح موطوءة الأب، وغيرها من المسائل التي عرضت           

  .لها في التطبيقات، أو عند ذكر أسباب الخلاف في وجه الدلالة
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وجه الدلالة يحتاج إلى دراسة موسعة تبين أسبابه وأثرها في الفـروع             إن موضوع    -٥
 -الفقهية، وكيفية الاستفادة منها، وأثر ذلك على الفقه الإسـلامي، وأدعـو االله        

  أن أوفق في توسعة الموضوع في الدراسة التي أنا بصدد الإعداد لها الآن من                -تعالى
  .بحث مفصل للموضوع بإذن االله

* * *  
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  المراجـع والمصادر

  
  القرآن الكريم  ١
أبجد العلوم أو الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، لصديق بـن حـسن                ٢

  .القنوجي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت
الإاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبدالكافي بن علي               ٣

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦بيروت، سنة السبكي، طبعة دار الكتب العلمية، 
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علـي       ٤

بن وهب القشيري القوصي المعروف بابن دقيق العيد، طبعة مطبعة الـسنة            
  .المحمدية بالقاهرة

الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بـن                ٥
  . طبعة المكتب الإسلامي، بيروتمحمد الآمدي،

أخبار القضاة، لأبي بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي الـشهير بوكيـع،                ٦
  .طبعة دار عالم الكتب، بيروت

اختلاف الصحابة، أسبابه وآثاره، للدكتور أبو سريع محمد عبدالهادي، طبعة            ٧
  . مكتبة مدبولي بالقاهرة

ه، للدكتور وجيه محمـود، طبعـة دار        الاختلاف الفقهي أسبابه وموقفنا من      ٨
  . الهدى للنشر والتوزيع بمصر

الاختلاف الفقهي، معناه، نشأته، أنواعه، أسبابه، ضوابطه، للدكتور محمـد       ٩
م، دار ابن كثير للنشر     ٢٠٠٧هـ،  ١٤٢٨شريف مصطفى، الطبعة الأولى     

  .والتوزيع بالأردن
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١٠      ،ضل عبد االله بن محمود بن مودود        الف د الدين أبي  الاختيار لتعليل المختار
وصـورا دار الكتـب     ( القاهرة   ،مطبعة الحلبي ،  الموصلي البلدحي الحنفي  

  . م١٩٣٧هـ، ١٣٥٦،  بيروت،العلمية
 ،بن مفلح شمس الدين لأبي عبد االله محمد        ل ،الآداب الشرعية والمنح المرعية     ١١

  .، بيروت دار عالم الكتببعةط
، طبعة كتـاب    لدكتور طه جابر فياض العلواني    لأدب الخلاف في الإسلام،       ١٢

 العدد التاسـع، الطبعـة الأولى،        الذي يصدر عن مجلة الأمة القطرية،      لأمةا
  .ه١٤٠٥جمادى الأولى 

، لسعيد بن عبدالقادر باشنفر، طبعة المؤلف، بدون        أدب الخلاف في الإسلام     ١٣
  .تاريخ

مد بن علي بن محمد بن      ، لمح إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول         ١٤
، دار الكتاب   م١٩٩٩ ،هـ١٤١٩الطبعة الأولى   ،  عبد االله الشوكاني اليمني   

  .العربي، بيروت
أسباب اختلاف الفقهاء، للدكتور عبداالله بن عبد المحسن التركـي، طبعـة              ١٥

  .مؤسسة الرسالة بيروت
 الأولى  أسباب اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، الطبعـة          ١٦

  . م، دار نشر إحسان للنشر والتوزيع بالعراق٢٠١٤هـ، ١٤٣٥
أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، للدكتور حمـد بـن حمـدي               ١٧

م، عمادة البحـث العلمـي      ٢٠١١هـ،  ١٤٣٢الصاعدي، الطبعة الأولى    
  . بالجامعة الإسلامية

يى زكريا بن محمد    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزين الدين أبي يح           ١٨
  . بيروت، دار الكتاب الإسلاميبعةطالأنصاري، 
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  . الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبعة دار المعرفة، بيروت  ١٩
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضـي              ٢٠

 لطبعـة ، ا لـبر  عمر الأندلسي الحافظ يوسف بن عبد ا       لإمام أبي ، ل االله عنهم 
  .سوريا ، حلب،كتبة المطبوعات الإسلاميةم، م١٩٩٧ ،هـ١٤١٧ لأولىا

 علاء الدين أبي  الإنصاف في الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل، ل           ٢١
دار إحيـاء   ،  الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلـي        

  .التراث العربي
كتور عبداالله بن عبد المحسن الطريقي، الطبعة       الإنكار في مسائل الخلاف، للد      ٢٢

  .م، دون ناشر١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأولى 
 الدقائق، لزين الدين إبراهيم بن نجيم، طبعـة دار          نـزالبحر الرائق شرح ك     ٢٣

  .الكتاب الإسلامي، بيروت
االله بـن     عبداالله بدر الدين محمد بن عبد      بيالبحر المحيط في أصول الفقه، لأ       ٢٤

  . م، دار الكتبي١٩٩٤هـ، ١٤١٤، الطبعة الأولى كشيالزر ادر
 بكر بـن مـسعود بـن        علاء الدين أبي  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ل       ٢٥

م، دار الكتـب    ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦، الطبعة الثانية    الحنفي الكاساني أحمد
  .العلمية، بيروت

مد بن أحمد بن     الوليد محمد بن أحمد بن مح      بيبداية اتهد واية المقتصد، لأ      ٢٦
، طبعة دار الحديث بالقـاهرة سـنة        رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد     

  .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥
، طبعة دار هجـر      الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير      بيالبداية والنهاية، لأ    ٢٧

  .للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية



 جاسم كاظم عبد االله جاسم. د  وأثره في اختلاف الفقهـاء وجه الدلالة  أبحاث
 

-٤١١-

بي سعيد محمد بـن     لأ نبوية،   في شرح طريقة محمدية وشريعة    بريقة محمودية     ٢٨
  . بيروت، دار إحياء الكتب العربيةبعة ط،ادميمحمد بن مصطفى الخ

، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير           ٢٩
، طبعـة دار     العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المـالكي         بيلأ

  .المعارف بمصر
 محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن         بدر الدين أبي  الهداية، ل البناية في شرح      ٣٠

م، ٢٠٠٠هـ،  ١٤٢٠، الطبعة الأولى    أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى     
  . دار الكتب العلمية، بيروت

 الحسين يحيى بن أبي الخير بـن سـالم   بيالبيان في مذهب الإمام الشافعي، لأ    ٣١
  .م، دار المنهاج٢٠٠٠هـ، ١٤٢١لى ، الطبعة الأوالعمراني اليمني الشافعي

 الثناء محمود بن    أبي، لشمس الدين    بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب       ٣٢
، الطبعـة الأولى    بن أحمد بن محمـد الأصـفهاني      ) أبي القاسم (عبد الرحمن   

  .م، دار المدني بالمملكة العربية السعودية١٩٨٦هـ، ١٤٠٦
 الوليد  بي، لأ التعليل لمسائل المستخرجة  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه و      ٣٣

م، دار  ١٩٨٨هــ،   ١٤٠٨، الطبعة الثانية    محمد بن أحمد بن رشد القرطبي     
  .الغرب الإسلامي، بيروت

 عبد االله محمد بن يوسـف العبـدري         بيالتاج والإكليل لمختصر خليل، لأ      ٣٤
م، دار الكتـب    ١٩٩٦هـ،  ١٤١٦ الشهير بالمواق، الطبعة الأولى      الغرناطي

  .لعلمية، بيروتا
، لحسين بن محمد بن الحسن الـديار        تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس       ٣٥

  .بكري، طبعة دار صادر، بيروت
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 عمر عثمان بن علي بن      الدين أبي  فخر الدقائق، ل  نـزتبيين الحقائق شرح ك     ٣٦
  . ، طبعة دار المعرفة، بيروتالحنفي الزيلعىي محجب البارع

،  بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي          بيلأتحفة الفقهاء،     ٣٧
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٤هـ، ١٤١٤الطبعة الثانية 

تحفة المحتاج شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، طبعة               ٣٨
  .المكتبة التجارية الكبرى بمصر

 الفضل القاضي عيـاض بـن       بيأترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي        ٣٩
  . مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، الطبعة الأولى، موسى اليحصبي

  . ، بيروت دار المعرفةبعة ط،لطوريمد بن الحسين ا لمح،تكملة البحر الرائق  ٤٠
  .تكملة اموع، للشيخ محمد بخيت المطيعي، طبعة دار الفكر، بيروت  ٤١
 محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الـثعلبي          بيالتلقين في الفقه المالكي، لأ      ٤٢

م دار الكتب العلميـة،  ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥، الطبعة الأولى البغدادي المالكي 
  .بيروت

ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، الطبعـة الأولى              ٤٣
  .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت٢٠١

صالح بن عبدالـسميع الآبي     ،   زيد القيرواني  الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي       ٤٤
  .، المكتبة الثقافية، بيروتالأزهري

 بكر بن علي بن محمد الحدادي       بيالجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، لأ       ٤٥
هـ، المطبعة الخيريـة    ١٣٢٢، الطبعة الأولى    العبادي الزبيدي اليمني الحنفي   

  .بمصر
، للـشيخ   )الحبيب على شرح الخطيب   تحفة  (حاشية البجيرمي على الخطيب       ٤٦
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  . سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، طبعة دار الفكر، بيروت
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن        حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ل       ٤٧

هــ، المطبعـة    ١٣١٣، الطبعة الأولى    يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي     
  .الأميرية ببولاق

 الحسن علي بن أحمد بـن       بيى كفاية الطالب الرباني، لأ    حاشية العدوي عل    ٤٨
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، طبعة دار الفكر، سنة مكرم الصعيدي العدوي

 الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن   بيالحاوي الكبير في الفقه الشافعي، لأ      ٤٩
هــ،  ١٤١٩، الطبعـة الأولى     حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي    

  .لمية، بيروتم دار الكتب الع١٩٩٩
درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرز بن علي السيواسي الحنفي              ٥٠

  .الشهير بمنلا خسرو، طبعة دار إحياء الكتب العربية، بيروت
 العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المـالكي       بيالذخيرة، لأ   ٥١

  .وت بالقرافي، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيرالشهير
عبد الرحمن النفزي، القـيرواني،     ) أبي زيد ( محمد عبد االله بن      بيالرسالة، لأ   ٥٢

  .، طبعة دار الفكر، بيروتالمالكي
روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحـيى بـن شـرف                ٥٣

  .النووي، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت
ه على مذهب الإمام أحمـد بـن        روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفق        ٥٤

 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي             بي، لأ حنبل
، الطبعـة الثانيـة     المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي       

  . مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيعم، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
طبعـة دار   ،   بن ماجة  مد بن يزيد القزويني    عبد االله مح   بيسنن ابن ماجه، لأ     ٥٥
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  . إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي بالقاهرة
 داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد          بيسنن أبي داود، لأ     ٥٦

  .، طبعة المكتبة العصرية بصيدا بيروتبن عمرو الأزدي السجِستاني
بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك        محمد  سنن الترمذي، لأبي عيسى       ٥٧

  .، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروتالترمذي
 الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مـسعود            بيسنن الدارقطني، لأ    ٥٨

هــ،  ١٤٢٤، الطبعـة الأولى     بن النعمان بن دينار البغدادي الـدارقطني      
  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت٢٠٠٤

، أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى البيهقـي          بكر   السنن الكبرى، لأبي    ٥٩
  . م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤الطبعة الثالثة 

  .سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت  ٦٠
بد الحي بن أحمـد بـن   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح ع        ٦١

  .طبعة دار الافاق الجديدة، بيروتي الحنبلي، محمد ابن العماد العكر
، مكتبة  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني     شرح التلويح على التوضيح، ل      ٦٢

  .محمد علي صبيح بالقاهرة
شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي العلاء إدريـس     ٦٣

م، ١٩٧٣هـ،  ١٣٩٣الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي، الطبعة الأولى       
  . شركة الطباعة الفنية المتحدة

شرح الخرشي على مختصر خليل، للشيخ محمد بن عبداالله، طبعة دار الفكر،              ٦٤
  . بيروت

شمس الدين محمـد بـن عبـداالله        شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ل       ٦٥
م، مكتبـة   ١٩٩٣هــ،   ١٤١٣، الطبعة الأولى    الزركشي المصري الحنبلي  
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  .ياضالعبيكان بالر
عبد الرحمن بن محمد    الشرح الكبير على متن المقنع، لشمس الدين أبي الفرج            ٦٦

بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، دار الكتاب العربي للنـشر            
  .، بيروتوالتوزيع

عبد الملك بن محمد بن إبـراهيم النيـسابوري         شرف المصطفى، لأبي سعد       ٦٧
م، دار البـشائر الإسـلامية      ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤الطبعة الأولى   الخركوشي،  
  .بمكة المكرمة

شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى شرح غاية المنتهي، للشيخ             ٦٨
م، دار عـالم    ١٩٩٣هـ،  ١٤١٤منصور بن يونس البهوتي، الطبعة الأولى       

  .الكتب، بيروت
، ، لأبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي        شرح النووي على صحيح مسلم      ٦٩

  . بيروت، دار إحياء التراث العربي،هـ١٣٩٨ الثانية بعةطال
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،             ٧٠

   .م، دار العلم للملايين، بيروت١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الطبعة الرابعة 
 حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن            بي، لأ صحيح ابن حبان    ٧١

م، مؤسسة  ١٩٨٨هـ،  ١٤٠٨، الطبعة الأولى     التميمي الدارمي البستي   معبد
  .الرسالة، بيروت

هــ  ١٤٠٧ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الثالثـة          ،الصحيح  ٧٢
  .، بيروت دار ابن كثير،م١٩٨٧

هـ، دار  ١٣٩٢ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، الطبعة الثانية         ،الصحيح  ٧٣
  .عربي، بيروتإحياء التراث ال

 دار  بعـة  لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، ط       شرح التقريب،  طرح التثريب   ٧٤
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  . بيروت،إحياء الكتب العربية
العبر في خبر من غبر، لشمس الدين الذهبي، طبعة دار الكتـب العلميـة،                ٧٥

  .بيروت
  لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، الطبعـة         ،العدة شرح العمدة    ٧٦

  .م، دار المعرفة، بيروت١٩٩٣ ،هـ١٤١٣الأولى 
 محمد محمود بن أحمد     بدر الدين أبي  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ل       ٧٧

، طبعة دار إحياء التراث     بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى        
  . العربي، بيروت

رتي، طبعـة دار  العناية في شرح الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمود البـاب    ٧٨
  .الفكر، بيروت

 عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدي              بيالعين، لأ   ٧٩
  .، طبعة دار ومكتبة الهلال بمصرالبصري

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العـسقلاني،              ٨٠
  .هـ١٣٧٩طبعة دار العرفة، بيروت سنة 

عبد الكريم بن محمـد الرافعـي       ، ل )الشرح الكبير (يز  فتح العزيز بشرح الوج     ٨١
  .، طبعة دار الفكر، بيروتالقزويني

 م،٢٠٠٣هــ،   ١٤٢٤الطبعة الأولى   ، لمحمد بن عبد االله بن مفلح     الفروع،    ٨٢
  .بيروت، مؤسسة الرسالة

، للـدكتور   رق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منـها         ف  ٨٣
  . ة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، جدةغالب العواجي، المكتب

الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، طبعة دار العلـم والثقافـة للنـشر               ٨٤
  . والتوزيع بمصر، بدون تاريخ
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فصول في أصول التفسير، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الطبعة الثانية             ٨٥
  .ية السعوديةهـ، دار ابن الجوزي بالمملكة العرب١٤٢٣

 محمد موفق الدين عبد االله      بيالكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لأ          ٨٦
بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير            

م، دار الكتـب    ١٩٩٤هــ،   ١٤١٤، الطبعة الأولى    بابن قدامة المقدسي  
  . العلمية، بيروت

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن         بي المدينة المالكي، لأ   الكافي في فقه أهل     ٨٧
م، ١٩٨٠هــ،   ١٤٠٠، الطبعة الثانية    عبد البر بن عاصم النمري القرطبي     

  .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض
كشاف القناع عن متن الإقناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي، طبعة دار              ٨٨

  .الكتب العلمية، بيروت
عبد العزيز بن أحمد بـن      عن أصول البزدوي، لعلاء الدين      كشف الأسرار     ٨٩

  .، طبعة دار الكتاب الإسلامي، بيروتمحمد البخاري الحنفي
 محمد علي بـن أبي      مال الدين أبي  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لج        ٩٠

، الطبعـة الثانيـة     يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجـي المنبجـي        
  . ار الشامية، لبنانم، الد١٩٩٩٤هـ، ١٤١٤

  بدون تاريخ،  لجمال الدين بن منظور الأفريقي، الطبعة الأولى      لسان العرب،     ٩١
  .دار صادر، بيروت

 لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلـح،  ،في شرح المقنع  المبدع    ٩٢
  . المكتب الإسلامي، بيروتم،٢٠٠٠ هـ،١٤٢١الطبعة الثالثة 

دار المعرفة،   طبعة   ، السرخسي  بن أبي سهل   بكر محمد بن أحمد   لأبي  المبسوط    ٩٣
  .م١٩٨٨ه، ١٤٠٨بيروت، سنة 
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عبدالرحمن بن محمد شيخي زاده الـشهير        ل  شرح ملتقى الأبحر،   مجمع الأر   ٩٤
  .، بيروت دار إحياء التراث العربيبعةداماد أفندي، طب

طبعة دار الفكر،   اموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي،            ٩٥
  .بيروت

، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة،    فتاوىالمجموع    ٩٦
طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينـة المنـورة، سـنة             

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦
، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي         محاسن التأويل،     ٩٧

  .تب العلمية، بيروتطبعة دار الك
 عبد االله محمد بن عمر بن الحسن        أبيالمحصول في أصول الفقه، لفخر الدين         ٩٨

م، مؤسـسة   ١٩٩٧هـ،  ١٤١٨، الطبعة الثالثة    الرازي بن الحسين التيمي  
  .الرسالة، بيروت

 بي، لأ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنـه              ٩٩
هان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري             المعالي بر 
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، الطبعة الأولى الحنفي

 عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسـي المـالكي             بيالمدخل، لأ   ١٠٠
  .، طبعة دار التراث بالقاهرةالشهير بابن الحاج

هــ،  ١٤١٥ للإمام مالك بن أنس الأصـبحي، الطبعـة الأولى           المدونة،  ١٠١
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٤

على الصحيحين، لأبي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله الحـاكم              المستدرك  ١٠٢
 ، دار الكتـب العلميـة     ،م١٩٩١ ،هـ١٤١١النيسابوري، الطبعة الأولى    



 جاسم كاظم عبد االله جاسم. د  وأثره في اختلاف الفقهـاء وجه الدلالة  أبحاث
 

-٤١٩-

  .بيروت
مد بن محمد الغزالي، الطبعة الأولى      المستصفى في أصول الفقه، لأبي حامد مح        ١٠٣

  .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٢هـ، ١٤١٣
هـ، ١٤٢١، الطبعة الأولى    أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني     لإمام  لالمسند،    ١٠٤

  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت٢٠٠١
، في شرح غاية المنتهى، لمصطفى الـسيوطي الرحيبـاني        مطالب أولي النهى      ١٠٥

  . م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٩٤هـ، ١٤١٥انية الطبعة الث
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، لمحمد بن عبداالله بن أبي بكر               ١٠٦

  .، طبعة دار الكتب العلمية، بيروتالصردفي
 المحاسن جمال الدين يوسف بن      بي، لأ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار       ١٠٧

  .، طبعة عالم الكتب، بيروت الحنفيموسى بن محمد المَلَطي
، طبعة دار   لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني       المعجم الأوسط،     ١٠٨

  . الحرمين بالقاهرة
 محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي             بيالمغني، لأ   ١٠٩

، طبعـة مكتبـة     يالمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدس       
  . القاهرة

، الطبعة   لمحمد الشربيني الخطيب   ،إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    مغني المحتاج     ١١٠
  .م دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٤هـ، ١٤١٥الأولى 

، الطبعـة    الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي       بيالمقدمات الممهدات، لأ    ١١١
  .سلامي، بيروتم، دار الغرب الإ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الأولى 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي              ١١٢
م، دار الكتـب    ١٩٩٢هــ،   ١٤١٢بن محمد بن الجوزي، الطبعة الأولى       
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  .العلمية، بيروت
للقاضي أبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن         ،  المنتقى شرح موطأ مالك     ١١٣

  . بيروت، دار الكتاب الإسلاميبعة ط،لأندلسيأيوب بن وارث الباجي ا
 محمد عبد االله بـن علـي بـن الجـارود            بي، لأ المنتقى من السنن المسندة     ١١٤

م، مؤسـسة   ١٩٨٨هــ،   ١٤٠٨، الطبعة الأولى    النيسابوري ااور بمكة  
  .الكتب الثقافية، بيروت

 يوسـف    اسحاق إبراهيم بن علي بن     بيالمهذب في فقه الإمام الشافعي، لأ       ١١٥
  . ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروتالشيرازي

بـن   لأبي عبداالله محمـد بـن محمـد          ،لشرح مختصر خليل  مواهب الجليل     ١١٦
 سـنة   ، بـيروت  ،المغربي المعروف بالحطاب، طبعة دار الفكـر      عبدالرحمن  

    .م١٩٧٨ ،هـ١٣٩٨
هــ،  ١٤٢٥الموطأ، للإمام مالك بن أنـس الأصـبحي، الطبعـة الأولى           ١١٧

أبو بمؤسسة زايد بن سلطان آل يان للأعمال الخيرية والإنسانية          م،  ٢٠٠٤
  . الإمارات،ظبي

، الطبعـة    الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي       بيالنتف في الفتاوى، لأ     ١١٨
  . م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الثانية 

 الـدين   اية السول شرح منهاج الوصول إلى علـم الأصـول، لجمـال             ١١٩
م، دار الكتـب    ١٩٩٩هــ،   ١٤٢٠عبدالرحيم الإسنوي، الطبعة الأولى     

  .العلمية، بيروت
إلى شرح المنهاج، للعلامة شمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد           اية المحتاج     ١٢٠

بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير، طبعة مكتبة ومطبعـة مـصطفى            
  .م١٩٣٨، هـ١٣٥٧الحلبي، سنة 
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١٢١             عبـد  اية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين أبي المعالي ركن الـدين
هــ،  ١٤٢٨الطبعة الأولى   الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني،          

  .م، دار المنهاج٢٠٠٧
 محمد عبد   بي، لأ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات           ١٢٢

، الطبعـة الأولى    ن النفزي القـيرواني المـالكي     عبد الرحم ) أبي زيد (االله بن   
  .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت١٩٩٩

علي بن أبي بكر بـن      الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن برهان الدين           ١٢٣
  .، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروتعبد الجليل الفرغاني المرغيناني

، طبعـة    بن أيبك بن عبد االله الصفدي      صلاح الدين خليل  الوافي بالوفيات، ل    ١٢٤
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 

، الطبعـة    حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي       بيالوسيط في المذهب، لأ     ١٢٥
  .هـ، دار السلام بالقاهرة١٤١٧الأولى 

  
* * *  
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